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تعتمد ھذه الدراسة على منھجیة بحث قانوني نوعي تجمع بین التحلیل القانوني النظري والبیانات التجریبیة المستمدة من
العمل المیداني. ویستند الجانب القانوني إلى تحلیل إطاري شامل لنظام اللجوء والھجرة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك

اللوائح ذات الصلة، والوثائق السیاسیة، والتفسیرات القضائیة الصادرة ضمن النظام القانوني للاتحاد الأوروبي. وقد تم 
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ینطلق ھذا التقریر من فجوة قانونیة وحقوقیة متنامیة بین خطاب أوروبي رسمي یتجھ نحو تسریع عودة اللاجئین
السوریین، وواقع میداني في سوریا لا یزال یحمل معظم مقومات الخطر التي أنتجت موجة اللجوء الأصلیة. فسقوط نظام 

الأسد، الذي قدُّمّمّ في الأوساط السیاسیة الأوروبیة كحدث یسُُسُوّغّّ� تلقائیاً إعادة تصنیف سوریا "بلدًا آمنًا"، لا یوجد ما یدعمھ 
في المعطیات والوقائع المیدانیة الموثوقة، والتي تعكس بواقعیة تواصل أعمال العنف الانتقامي والاعتقال التعسفي وغیاب
أي بنیة قضائیة أو مؤسسیة قادرة على حمایة العائدین، إلى جانب حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع الخدمات،

بما یجعل الحد الأدنى من الاستقرار المعیشي بعید المنال في مساحات واسعة من البلاد.

یظُُظُھر التقریر بأن ھذا التباین یعكس تحولاً ً ًسیاسیاً بنیویاً أكثر مما یعكس إخفاقًا في التقدیر الأمني: صعود الیمین 

المتطرف وتمدد خطابھ إلى صلب الأحزاب التقلیدیة أعاد تشكیل أولویات السیاسة الأوروبیة، ووجد ترجمتھ القانونیة في 
المیثاق الأوروبي الجدید للھجرة واللجوء الذي دخل حیز التنفیذ ھذا الشھر، بما یحملھ من تسریع لإجراءات الفحص 

الحدودي وتوسیع لآلیات العودة. یكمن جوھر الإشكالیة القانونیة التي یعرضھا التقریر: فالقضاء الأوروبي ذاتھ، عبر 
ا یحظر سحب الحمایة الدولیة  اجتھادات محكمة العدل الأوروبیة والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، أسس مبدًا صارمً

ا، ویحظر الترحیل أو الإعادة القسریة نحو أي بیئة تنطوي على خطر  إلا إذا زالت أسبابھا زوالاً ً ًجوھریاً ومستقرً
التعرض للتعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة، بصرف النظر عن الوضع القانوني للفرد أو سجلھ الجنائي. وعلى ھذا الأساس، 

یخلص التقریر إلى أن السیاسات الأوروبیة الراھنة التي تستعجل العودة استنادًا إلى افتراض سیاسي مجرد بزوال الخطر، 
دون تقییم فردي دقیق للحالة الأمنیة والاقتصادیة الفعلیة، تخالف ھذا الإطار الدستوري والقضائي، وتقترب في كثیر من 

حلة تبعاتھا القانونیة الكاملة. ویوصي التقریر، بناءً ًً على ذلك،  الحالات من صورة "إعادة قسریة مقنعّة" تتحمل الدول المُرُرُِّ
بإعادة وضع "العودة" في سیاقھا الصحیح كخیار مشروط ولیس أولویة مطلقة، عبر توسیع معاییر التقییم لتشمل العوامل 

الاقتصادیة والاجتماعیة والمؤسسیة في سوریا، والإقرار بأن جزءًا كبیرًا من اللاجئین السوریین أصبحوا مندمجین فعلیًا 
في مجتمعات الاستقبال، بما یستوجب مقاربة أوروبیة أكثر توازنًا تجمع بین الاعتبارات الأمنیة ومتطلبات الحمایة الدولیة 

وحقوق الإنسان.
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التركیز بشكل خاص على المواد الرسمیة والأحكام والقرارات المتاحة عبر المنصات المؤسسیة للاتحاد الأوروبي، والتي 
توفر فھمًا مرجعیًا لتفسیر وتطبیق معاییر اللجوء داخل النظام القانوني الأوروبیة. 

ریت مع ثلاثة من اللاجئین السوریین الذین تقدموا بطلبات لجوء في  بالإضافة إلى ذلك، یتضمن التقریر مقابلات نوعیة أجُُجُ

دول أوروبیة مختلفة، ثم رُففُضُت طلباتھم في مرحلة ما بعد سقوط النظام، فضلاً ًً عن مقابلة ناشط سوري متخصص في 
شؤون الھجرة واللجوء، وذلك بھدف الوقوف بصورة أكثر دقة وموضوعیة على الأوضاع الاجتماعیة والقانونیة 

دمت ھذه المقابلات بھدف دعم التحلیل القانوني من خلال تقدیم شھادات  للسوریین في عدد من الدول الأوروبیة. وقد استخُُخُ
وتجارب معیشیة مرتبطة بإجراءات اللجوء، ولا سیما فیما یتعلق بالعدالة الإجرائیة، وتقییم احتیاجات الحمایة، والعوائق 

المتصورة داخل أنظمة اللجوء الوطنیة والأوروبیة. ویتیح الجمع بین التحلیل القانوني والبیانات النوعیة اعتماد مقاربة 
تربط بین الأطر القانونیة المعیاریة وانعكاساتھا العملیة على الأفراد المعنیین.

شھدت السنوات الأخیرة تحولات عمیقة في سیاسات اللجوء والھجرة داخل الاتحاد الأوروبي، انعكست بصورة خاصة 

على أوضاع اللاجئین السوریین الذین شكلوا، منذ اندلاع النزاع في سوریا عام 
ا على  الحمایة الدولیة في أوروبا. فبعد أن قدم الاتحاد الأوروبي نفسھ خلال السنوات الأولى للنزاع بوصفھ إطارًا قائمً

، إحدى أكبر مجموعات طالبي 2011

 الخاصة بوضع اللاجئین، والاتفاقیة 1951مبادئ الحمایة الدولیة واحترام الالتزامات الناشئة عن اتفاقیة جنیف لعام 

الأوروبیة لحقوق الإنسان، والتشریعات الأوروبیة الناظمة للجوء، أخذت ملامح ھذا النھج تتغیر تدریجیاً خلال العقد 
الأخیر. وقد تزامن ھذا التحول مع تصاعد الخطابات الشعبویة، وتنامي نفوذ الأحزاب الیمینیة المتطرفة، وتزاید الضغوط
السیاسیة الداخلیة المرتبطة بقضایا الھجرة والاندماج والأمن، الأمر الذي انعكس على السیاسات العامة والخطاب الرسمي

تجاه اللاجئین.

 نقطة مفصلیة في النقاش الأوروبي حول مستقبل 2024 وشكل سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/دیسمبر عام

الحمایة الممنوحة للسوریین. فقد بادرت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقییم أوضاع الحمایة القائمة، 
وتعلیق أو مراجعة بعض طلبات اللجوء، واستحداث إجراءات قانونیة وإداریة تمھد لتوسیع سیاسات العودة، استنادًا إلى

افتراض مفاده أن التغییر السیاسي في سوریا یؤدي تلقائیًا إلى زوال الأسباب التي دفعت ملایین السوریین إلى طلب 
الحمایة الدولیة. إلا أن ھذا الافتراض، الذي بدأ ینعكس بصورة متزایدة في السیاسات والممارسات الأوروبیة، یثیر

تساؤلات قانونیة وحقوقیة جوھریة حول مدى استناده إلى تقییم موضوعي ومستدام للواقع السوري، وحول مدى توافقھ
مع المبادئ الأساسیة للقانون الدولي للاجئین. 

ومن خلال أھمیة رصد أوضاع اللاجئین العائدین والانتھاكات التي یتعرضون لھا، من المھم متابعة التحولات الجاریة 

في المقاربة الأوروبیة تجاه اللاجئین السوریین، لا سیما في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السیاسي والأمني 
والاقتصادي في سوریا، وغیاب الضمانات المؤسسیة والقضائیة الكفیلة بحمایة حقوق العائدین. وتشیر المعطیات المیدانیة 

والشھادات الموثقة إلى أن العدید من العوامل التي أسست للحاجة إلى الحمایة الدولیة لم تُنفى بصورة كاملة، وأن مخاطر 
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متعددة لا تزال تھدد فئات واسعة من السوریین داخل البلاد من ضمنھم اللاجئین العائدین، بما في ذلك مخاطر الاعتقال
التعسفي، وانعدام الحمایة القانونیة الفعالة، وتدھور الأوضاع المعیشیة والخدمیة.

ینطلق ھذا التقریر من إشكالیة رئیسیة تتمثل في تقییم مدى انسجام التحولات السیاسیة والتشریعیة الراھنة داخل الاتحاد 

الأوروبي مع الالتزامات القانونیة الملزمة للدول الأعضاء بموجب القانون الأوروبي والدولي. كما یسعى إلى تحلیل 
الفجوة المتنامیة بین الخطاب السیاسي الداعي إلى تقلیص الحمایة وتعزیز العودة من جھة، والواقع القانوني والإنساني 

الذي لا یزال یفرض استمرار الحاجة إلى الحمایة بالنسبة لعدد كبیر من السوریین من جھة أخرى. 
لتحقیق ھذه الغایة، یستعرض التقریر الإطار القانوني والدستوري لمنظومة اللجوء الأوروبیة، والدور الذي یضطلع بھ 

القضاء الأوروبي، بما في ذلك محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، في صون 
حقوق طالبي اللجوء واللاجئین. كما یتناول أثر التحولات السیاسیة وصعود الیمین المتطرف على توجھات التشریع 

والسیاسات الأوروبیة، مع التركیز على تجربتي ألمانیا والسوید كنموذجین یعكسان الانتقال من سیاسات الاستقبال 
ا للأوضاع الراھنة في سوریا استنادًا إلى  والحمایة إلى سیاسات إعادة التقییم والعودة. وفي المقابل، یعرض التقریر تقییمً

المعطیات المیدانیة المتاحة، بھدف إبراز مدى واقعیة الافتراضات التي تستند إلیھا سیاسات العودة الأوروبیة، والكشف 
عن المخاطر والانتھاكات المحتملة التي قد یتعرض لھا العائدون. وفي ھذا السیاق، لا یھدف التقریر إلى تقییم التحولات 

السیاسیة في سوریا بحد ذاتھا، بل إلى فحص آثارھا على حقوق اللاجئین السوریین وعلى التزامات الدول الأوروبیة 
تجاھھم، انطلاقًا من مبدأ أساسي مفاده أن إنھاء الحمایة الدولیة لا یمكن أن یستند إلى افتراضات سیاسیة مجردة، بل یجب 

أن یقوم على تقییم فردي ودقیق ومستند إلى وقائع موضوعیة تضمن احترام مبدأ عدم الإعادة القسریة والحقوق الأساسیة 
المكفولة بموجب القانون الدولي والقانون الأوروبي.

تستند منظومة اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى إطار قانوني متكامل ومتعدد المستویات یھدف إلى تحقیق التوازن بین
إدارة الھجرة وحمایة الحقوق الأساسیة لطالبي اللجوء. وتتكون ھذه المنظومة من جانبین رئیسیین: الأول ھو المتمثل في
المعاھدات التأسیسیة ومیثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي، والتي تشكل المرجعیة الدستوریة العلیا الحاكمة لجمیع

السیاسات الأوروبیة؛ والثاني ھو القانون الثانوي الذي یضم اللوائح والتوجیھات المنظمة لنظام اللجوء الأوروبي
المشترك، والتي تترجم المبادئ الدستوریة إلى قواعد وإجراءات ملزمة للدول الأعضاء. 

ا أساسیًا لتحلیل سیاسات اللجوء الأوروبیة، ولا سیما فیما یتعلق بالتعامل مع ملفات  ویُعد فھم ھذا الإطار القانوني أمرً

اللجوء السوري ومستقبل الحمایة الدولیة وآفاق العودة. تشكل المعاھدات التأسیسیة للاتحاد الأوروبي الركیزة الدستوریة 
، والتي 1 العلیا لمنظومة اللجوء. حیث أرست معاھدة الاتحاد الأوروبي مجموعةًً ً من القیم الأساسیة التي یقوم علیھا الاتحاد

نصّت علیھا المادة الثانیة، ومن أبرزھا احترام الكرامة الإنسانیة وحقوق الإنسان وسیادة القانون. كما تنص المادة الثالثة 
على التزام الاتحاد بتوفیر الحمایة للأشخاص المحتاجین إلى اللجوء والحمایة الدولیة. كما ومنحت المادة السادسة "میثاقَ ََ 

الإطار الدستوري والتشریعي لمنظومة اللجوء في الاتحاد الأوروبي

1 The Teaty on European Union (TEU), https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-
a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
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ا من البنیة الدستوریة  الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي" قیمةًً ً قانونیةًً ً ملزمة، الأمر الذي جعل الحقوق الواردة فیھ جزءً

الملزمة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عند تطبیق قانون الاتحاد. یكتمل ھذا الأساس الدستوري من خلال

فقد دعت 2  معاھدة عمل الاتحاد الأوروبي التي وضعت الإطار الإجرائي لتطویر سیاسة أوروبیة موحدة في مجال اللجوء.

المادة السابعة والستون إلى بناء سیاسة مشتركة للھجرة واللجوء تقوم على التضامن بین الدول الأعضاء، بینما ألزمت 

 ومبدأ عدم 1951المادة الثامنة والسبعون الاتحاد بإنشاء نظام أوروبي مشترك للجوء یتوافق مع أحكام اتفاقیة جنیف لعام 

الإعادة القسریة. كما كرست المادة الثمانون مبدأ التقاسم العادل للمسؤولیات والأعباء المالیة بین الدول الأعضاء، وھو 

ا أساسیًا في النقاشات الأوروبیة المتعلقة بتوزیع طالبي اللجوء وإدارة تدفقات الھجرة. ویعزز" میثاق  مبدأ أصبح محورً

الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي" الملزم قانونا ھذه الحمایة من خلال النص صراحة على الحق في اللجوء في المادة

 .الثامنة عشرة، وضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسریة وحظر الطرد الجماعي للأجانب في المادة التاسعة عشرة
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وتتمتع ھذه الحقوق بقیمة قانونیة دستوریة، الأمر الذي یجعلھا مرجعًا إلزامیًا عند صیاغة التشریعات الأوروبیة أو تطبیق 
السیاسات الوطنیة المتعلقة بالھجرة واللجوء. 

ینطبق ذلك على معظم الدول الأوروبیة، ولا سیما الدول ذات التأثیر الأكبر، كفرنسا، التي عكست من خلال التزامھا 

بالمعاھدات والقوانین الدولیة بوجھ عام، والأوروبیة بوجھ خاص، التوجھ الذي ساد لدى عدد من الدول الأوروبیة خلال 
المراحل الأولى من موجات لجوء السوریین إلى أوروبا. ویظھر ھذا التوجھ بصورة أوضح من خلال دراسة تجربتي 

ألمانیا والسوید في الفقرات اللاحقة. وبذلك تشكل المعاھدات ومیثاق الحقوق الأساسیة الإطار المعیاري الأعلى الذي یجب 
أن تنسجم معھ جمیع السیاسات الأوروبیة، بما فیھا السیاسات الھادفة إلى تشدید الرقابة على الحدود أو الحد من الھجرة 

غیر النظامیة. ولتحویل ھذه المبادئ الدستوریة إلى التزامات عملیة، أنشأ الاتحاد الأوروبي ما یُعرف “بنظام اللجوء 
الأوروبي المشترك”.4

ویضم ھذا النظام مجموعة من التوجیھات واللوائح التي تھدف إلى توحید المعاییر القانونیة والإجرائیة الخاصة بمنح 

الحمایة الدولیة داخل الاتحاد الأوروبي. وتشمل ھذه المنظومة قواعد تحدید شروط الاعتراف بصفة اللاجئ أو الحمایة 
الفرعیة، وإجراءات دراسة طلبات اللجوء، وشروط استقبال طالبي الحمایة، إضافة إلى تحدید الدولة العضو المسؤولة عن 
ا محوریًا في تحقیق التقارب التشریعي بین الأنظمة الوطنیة، إذ تلزم الدول  فحص الطلب. تؤدي التوجیھات الأوروبیة دورً

الأعضاء بتحقیق أھداف ومعاییر موحدة مع ترك ھامش محدود لاختیار الوسائل القانونیة المناسبة للتنفیذ. أما اللوائح 
الأوروبیة فتتمیز بالنفاذ المباشر والملزم في جمیع الدول الأعضاء من دون الحاجة إلى تشریعات وطنیة إضافیة. ویظھر 

56 ذلك بصورة خاصة في نظام دبلن الذي یحدد الدولة المسؤولة عن دراسة طلب اللجوء، ونظام یوروداك الذي یسمح

بتبادل البیانات البیومتریة لطالبي اللجوء بین الدول الأعضاء .

2 The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:en:PDF
3 The Charter of Fundamental Rights of the European Union (EUCFR), 
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
4 IARMJ , An Introduction to the Common European Asylum System for Courts and Tribunals , 
Aug2016 ,An Introduction to the Common European Asylum System for Courts and Tribunals
5

6
 Dublin: Determines which Member State is responsible for examining an asylum application, while
Eurodac: Creates the EU fingerprint database used to enforce the Dublin system.
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 أسھمت ھذه الآلیات في إنشاء بنیة إداریة وقانونیة عابرة للحدود تھدف إلى تعزیز التنسیق بین سلطات الھجرة
الأوروبیة. إلى جانب البعد التشریعي، یضطلع البعد المؤسسي بدور متزاید الأھمیة في إدارة منظومة اللجوء الأوروبیة.
ا مركزیًا في دعم التعاون بین الدول الأعضاء وتقدیم  ففي ھذا السیاق، تؤدي وكالة الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء دورً

الخبرات الفنیة وإصدار التقییمات الدوریة للأوضاع الأمنیة والسیاسیة في دول المنشأ. وتكتسب ھذه التقییمات أھمیة
خاصة في القضایا المتعلقة بالمواطنین السوریین، حیث تستند إلیھا السلطات الوطنیة والمحاكم في تقدیر مدى توافر

شروط الحمایة الدولیة أو إمكانیة العودة الآمنة إلى سوریا.

 یشكل القضاء الأوروبي ركیزة أساسیة في ضمان احترام ھذه المنظومة القانونیة. ویتوزع ھذا الدور بین محكمة العدل 

الأوروبیة والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان. فمحكمة العدل الأوروبیة تضطلع بمھمة تفسیر قانون الاتحاد الأوروبي
وضمان التطبیق الموحد لھ عبر جمیع الدول الأعضاء. وتكتسب أحكامھا الصادرة في إطار الإجراءات التمھیدیة أھمیة 

خاصة لأنھا لا تؤثر في النزاع المعروض فقط، بل تمتد آثارھا إلى جمیع الأنظمة القانونیة الوطنیة داخل الاتحاد 
الأوروبي. ومن خلال ھذه الصلاحیة أصبحت المحكمة فاعلاًً ً رئیسیًا في رسم الحدود القانونیة التي تتحرك ضمنھا 

سیاسات اللجوء والھجرة. أما المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان فتراقب مدى التزام الدول الأعضاء بالاتفاقیة الأوروبیة 
لحقوق الإنسان، ولا سیما ما یتعلق بحظر التعذیب والمعاملة اللاإنسانیة أو المھینة.

وقد أسھمت أحكام ھاتین المحكمتین في تعزیز الضمانات القانونیة الممنوحة لطالبي اللجوء وتقیید قدرة الدول على تنفیذ 
سیاسات ترحیل تتعارض مع الالتزامات الحقوقیة الأوروبیة. فقد طورتا كلا من محكمة العدل الأوروبیة والمحكمة 

الأوروبیة لحقوق الإنسان مجموعة من المبادئ القضائیة التي وسعت نطاق الحمایة الدولیة. ومن أبرزھا التفسیر الموسع 

7 لمفھوم النزاع المسلح الداخلي، الذي خفف من الأعباء الإثباتیة الملقاة على عاتق طالبي اللجوء، ومبدأ المقیاس المتدرج

8 الذي یربط بین مستوى العنف العام في بلد المنشأ وحجم الإثبات المطلوب من الفرد لإظھار تعرضھ للخطر. بالإضافة

9 الى مبدأ التوازي في إلغاء أوضاع الحمایة، والذي یشترط أن تكون الأسباب التي أدت إلى منح الحمایة قد زالت بصورة

دائمة وجوھریة قبل سحبھا. بالإضافة إلى انھ لا یكفي قانونیًا لتبریر السحب مجرد احتمال قدرة طالب اللجوء على تأمین 
سلامتھ بصورة مستقلة، من خلال شبكة علاقاتھ الاسریة فالالتزام القانوني بتوفیر الحمایة الحقوقیة یقع على عاتق الدولة 

10 وحدھا لا على عاتق الفاعلین الخاصین غیر الرسمیین. ویستقر المبدأ الرابع في الطابع التقریري للجوء والإعفاء من

الترحیل، حیث أكدت ھذه المحاكم أن سحب صفة اللاجئ أو الوضع القانوني للحمایة لا یؤدي تلقائیًا إلى جواز الترحیل 
إذا استمر خطر التعذیب أو الاضطھاد في بلد المنشأ.

إذ أرست أحكام كٍّل من محكمة العدل الأوروبیة والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان حدًا أدنى وقائیًا جوھریًا یتمثل في 

ا على أمن الدولة  الرفض المطلق لترحیل أي فرد إلى أرض یتعرض فیھا للتعذیب، حتى لو كان یعُدّ ّ ّخطرًا جسیمً

10 

7 Aboubacar Diakité v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Case C-285/12) 
EU:C:2014:39, para 27,28.
8 Meki Elgafaji and Noor Elgafaji v Staatssecretaris van Justitie (Case C-465/07) EU:C:2009:94, para 
39.
9 Secretary of State for the Home Department v OA (Case C-255/19) EU:C:2021:36, para 36,37.

Secretary of State for the Home Department v OA (Case C-255/19) EU:C:2021:36, para 46-48, 52.
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المضیفة. فوفق المادة الرابعة عشرة من توجیھ التأھیل الأوروبي وأحكام اتفاقیة جنیف، یحق للدول الأعضاء سحب وضع 

اللاجئ الرسمي ممن أدُینوا بجرائم خطیرة أو صُنفّفّوّا تھدیدًا للأمن القومي. غیر أن محكمة العدل الأوروبیة أوضحت 

11 تمییزًا جوھریاً: منح الدولة وضع اللاجئ الرسمي لشخص ما لا ینُشئ حقھ في اللجوء، بل یقُقُرُّرّرّه ویعُلنھ. فالفرد یغدو

لاجئاً بمجرد استیفائھ الشروط الدولیة للفرار، أما الاعتراف الإداري من جانب الدولة المضیفة فلیس سوى إجراء إعلاني.

ولأن كون المرء "لاجئاً" وامتلاكھ "وضع اللاجئ" مفھومان قانونیان متمایزان، فإن سحب الوضع الإداري عن الفرد 

12 بسبب سلوك إجرامي لا یلُغي الحقیقة الموضوعیة بأنھ یظل لاجئاً بموجب القانون الدولي. فإذا استمرت المخاطر الكامنة

في بلده الأصلي، احتفظ بحقھ الجوھري في عدم الإعادة القسریة. ولذلك لا یجُُجُیز سحب الوضع القانوني الطرد بصورة 
تلقائیة. ویكفل ھذا النھج مستوى أعلى من الحمایة حتى للمجرمین مقارنةً ً ًبما قد توحي بھ القراءة الحرفیة للمادة الثالثة 

والثلاثین فقرة ثانیة من اتفاقیة جنیف. 

وتعُزّزّزّ ھذه العقیدة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبیة اجتھاداتُ ُ ُالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي ترُُرُسّخّخّ كون 

 المادة الثالثة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، المتعلقة بحظر التعذیب والمعاملة اللاإنسانیة والمھینة، حقاً مطلقاً.13
ومن ثمّ،ّ،ّ فحتى لو جرّدت الدولة المضیفة المجرمَ َ َمن وضعھ القانوني للجوء، یظل ترحیلھ محظورًا حظرًا تامًا ما دام ثمة 

نفةً ً ًدولةً ً ًغیر  خطر متوقعّ یھدد حیاتھ أو سلامتھ الجسدیة في بلده الأصلي. في السیاق السوري، طالما بقیت سوریا مصَّ
آمنة تسودھا عنف ممنھج تمارسھ أحیانا الدولة وأحیانا اخرى جھات غیر حكومیة واضطھاد منَّظم، یظل الترحیل القسري 
مستحیلاً ً ًقانونیاً على الدول الأعضاء، وھذا الحظر المطلق لا یتزعزع بصرف النظر عن السجل الجنائي للفرد أو سحب 

وضعھ الرسمي.

على الرغم من ھذه الحمایة القانونیة الواسعة، فإن الوصول الفعلي إلى العدالة الأوروبیة لا یزال یواجھ عقبات إجرائیة 

كبیرة. فالتقاضي أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان یتطلب استنفاد جمیع سبل الانتصاف الوطنیة أولاً،ً،ً وھي عملیة 
قد تستغرق سنوات طویلة وتتطلب موارد مالیة وقانونیة لا تتوافر لمعظم طالبي اللجوء. كما أن الوصول إلى محكمة 

العدل الأوروبیة یتم بصورة غیر مباشرة عبر الإحالة من المحاكم الوطنیة، وھو ما یجعل الأفراد معتمدین على تقدیر 
القضاة الوطنیین واستعدادھم لإحالة المسائل القانونیة إلى المحكمة الأوروبیة. لذلك تلعب منظمات المجتمع المدني 

والمنظمات الحقوقیة دورًا محوریاً في تسھیل الوصول إلى العدالة من خلال توفیر الدعم القانوني والمالي وقیادة الدعاوى 
الاستراتیجیة الھادفة إلى إنشاء سوابق قضائیة جدیدة. ومع ذلك، فإن محدودیة الموارد تدفع ھذه المنظمات إلى التركیز 

على القضایا ذات الأثر الواسع، الأمر الذي یترك عددًا كبیرًا من طالبي اللجوء عرضة للصعوبات الإجرائیة والانتھاكات 
المحتملة على المستوى الوطني.

خلاصة القول، تمثل منظومة اللجوء الأوروبیة نموذجًا قانونیاً متطورًا یقوم على تفاعل المعاھدات التأسیسیة والتشریعات 
الثانویة والرقابة القضائیة والمؤسسات المتخصصة. وقد أسھم ھذا الإطار في بناء نظام متقدم لحمایة اللاجئین یقوم على 

11

12

13

 Joined Cases C-391/16, C-77/17 and C-78/17 EU:C:2019:403 Para 85,86.  

Joined Cases C-391/16, C-77/17 and C-78/17 EU:C:2019:403 Para 97-99.  

Ahmed v Austria (App no 25964/94) ECtHR 17 December 1996, para 38. 



احترام الحقوق الأساسیة ومبدأ عدم الإعادة القسریة. غیر أن فعالیة ھذه الضمانات تبقى مرتبطة بقدرة الأفراد على
الوصول إلى آلیات الحمایة القضائیة، وبمدى التزام الدول الأعضاء بتطبیق المعاییر الأوروبیة بصورة متسقة ومتوافقة

مع المبادئ الدستوریة التي یقوم علیھا الاتحاد الأوروبي.

ا للتوازنات والتحولات السیاسیة داخل الدول الأعضاء،  تُعدّ ّ ّالسیاسات العامة للجوء في الاتحاد الأوروبي نتاجًا مباشرً

حیث لا تنفصل التشریعات والإجراءات المعتمدة عن السیاق الحزبي والانتخابي الذي تتشكل ضمنھ. وفي ھذا الإطار، یبرز 

تأثیر التحولات في الخطاب السیاسي الأوروبي، ولا سیما صعود التیارات الیمینیة المتطرفة، بوصفھ عاملاً مھمًا في إعادة 

توجیھ سیاسات اللجوء نحو مقاربات أكثر تقییدًا. ویھدف ھذا القسم إلى تحلیل الكیفیة التي انعكست بھا ھذه التحولات 

السیاسیة على الإطار التشریعي الأوروبي، مع التركیز على أثرھا المباشر في معاییر الحمایة الممنوحة لطالبي اللجوء. 

أولاً- صعود الیمین المتطرف وتحول الخطاب السیاسي تجاه اللاجئین 
على غرار سائر الدیمقراطیات الغربیة، تتنافس في دول الاتحاد الأوروبي أحزاب سیاسیة متعددة التوجھات على تولّي

زمام السلطة. وتنقسم ھذه الأحزاب تقلیدیًا إلى تیارات ثلاثة: أحزاب یمینیة ذات طابع محافظ، وأحزاب یساریة تقوم على 

ین من دون أن تنحاز إلى تطرف أي  قیم التقدمیة والمساواة الاجتماعیة، وأحزاب وسطیة تجمع بین العناصر الفكریة للتیارَ

منھما. وھذا التقسیم الحزبي ذاتھ ھو الذي یُھیمن على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إذ إن الاتحاد بطبیعتھ لا یعدو كونھ 

شُشُِّكلة لھ. وتتنافس ھذه الأحزاب على استقطاب أصوات الناخبین عبر انعكاسًا للتوجھات السیاسیة للدول الأعضاء المُ

ا بالملفات الاقتصادیة  معالجة القضایا المُلحّة التي تشغل المجتمعات الأوروبیة، من أزمة المناخ إلى الأمن القومي، مرورً

الكبرى، وھو ما یفُفُضي بین حین وآخر إلى صعود تیارات سیاسیة على حساب أخرى.

في ھذا التقریر نسلط الضوء على السیاسات التي باتت تنعكس بصورة مباشرة على أوضاع اللاجئین في أوروبا، ولا 
ا بھذه التحولات السیاسیة. فالمشھد الذي یرسمھ الاتحاد الأوروبي سیما اللاجئون السوریون الذین یُمثّلون الفئة الأكثر تأثرً
ا كان علیھ في السنوات التي شھدت موجات النزوح الأولى إبان اندلاع الأزمة السوریة،  الیوم یختلف اختلافاً جذریاً عمّ

ّ ّ داخل مؤسسات فقد كانت أحزاب الوسط والتیارات التقدمیة تستأثر بآلیات صنع القرار في الدول الأعضاء، ومن ثمّ
الاتحاد، في حین لم تكن أحزاب الیمین المتطرف تحظى بنفوذ سیاسي یعُتدّ ّ ّبھ. غیر أن المشھد تبدّل جذریًا مع تصاعد 

حدة الأزمة السوریة وتنامي تدفق اللاجئین نحو الأراضي الأوروبیة، إذ سارعت أحزاب الیمین المتطرف إلى اتخاذ 
مواقف عدائیة صریحة من ھؤلاء اللاجئین الفارّین من جحیم الحرب، وشرعت في شنّ ّّ حملات ممنھجة لتقلیب الرأي 

العام ضد سیاسات الاستقبال الوطنیة والأوروبیة. 

وقد اعتمدت ھذه الأحزاب في مساعیھا على ترسانة متنوعة من الأسالیب، تجمع بین التوظیف الانتخابي والتحریض 
الإعلامي. ولعل أبرز ھذه الأسالیب وأكثرھا خطورةً ً ًتوظیفُ ُ ُالجریمة كورقةً ًً سیاسیة، إذ جرى تضخیم الحوادث 

الإجرامیة الفردیة المنسوبة إلى لاجئین وتحویلھا إلى قضایا رأي عام، في خطاب سیاسي وإعلامي یصور اللاجئین 

7

التحولات السیاسیة الأوروبیة وأثرھا على سیاسات اللجوء 



8

لا یمكن فھم المیثاق الأوروبي الجدید للھجرة واللجوء، الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي رسمیاً عام 2024، بمعزل عن السیاق
السیاسي الذي أفرزه. فھذا التشریع لا یعُدّ ّ ّسوى ترجمة قانونیة للضغوط الشعبویة المتصاعدة التي مارستھا 

أحزاب الیمین المتطرف على مدى سنوات، والتي أسھمت في إعادة تشكیل الخریطة السیاسیة الأوروبیة. فمن الخطاب 
الانتخابي إلى الصیاغة التشریعیة، لم یقطع الخوف السیاسي سوى مسافة قصیرة لینتھي مدوّناً في نصوص قانونیة 

باعتبارھم تھدیدًا للأمن الأوروبي. وقد ساھمت ھذه الأحزاب إلى جانب عوامل سیاسیة ومؤسسیة أخرى، في تعزیز 
خطاب سیاسي یربط بین اللجوء وعدد من التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعاني منھا الدول الأعضاء، من أزمة 

ا طبیعیًا لسیاسات حكومیة قاصرة، لا  حُ المساكن وغیرھا، تلك الأزمات التي لا تعدو في حقیقتھا كونھا نتاجً التضخم إلى شُحُ
ثمرةً ًً لوجود مجموعة أقلویة ھامشیة. 

وفي المقابل، عملت ھذه الأحزاب على إخفاء المساھمات الاقتصادیة الموثّقّقّة للاجئین في منظومة الاقتصاد الأوروبي 

الذي كان یرزح أصلاًً ً تحت أزمة نقص حادة في الید العاملة، لا سیما في قطاعات التخصص الدقیق. فبحسب أحدث 

رّ اللاجئون السوریون قائمة العمالة الأجنبیة في قطاع الصحة في المانیا، حیث أدّى الأطباء 14 الإحصاءات المتاحة، تصدّرّ

ا محوریًا في دعم ھذا القطاع وتطویره في عدد من دول الاتحاد الأوروبي. وھذا المؤشر، إن والممرضون السوریون دورً
ا ما یغیب عن ّ ّ على شيء، فإنما یدل على نسبة اندماج إیجابیة مرتفعة داخل المجتمعات الأوروبیة، وھو ما كثیرً دلّ

ل الملحوظ الخطاب العام المھیمن. یمكن قراءة التأثیر المتصاعد لأحزاب الیمین المتطرف في مؤشر بالغ الدلالة: التحوّ
تون للأحزاب الیساریة والوسطیة، وأصبحوا الیوم في سلوك شرائح واسعة من الناخبین الذین كانوا حتى وقت قریب یصوّ

ا في تكوین الحكومات الأوروبیة التي شھدت تنامیًا لافتًا في  ل واضحً في صفوف الیمین المتطرف. وبات ھذا التحوّ
حضور الوزراء المنتمین إلى ھذا التیار. 

وتجلّت ھذه المعادلة بجلاء في نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، حیث استحوذ الجماعات السیاسیة الیمینیة المتطرفة 

والشعبویة الیمینیة مجتمعةًً ً على ما یقارب ربع مقاعد البرلمان الأوروبي عقب انتخابات عام 
ھ المحللون المتخصصون. أمام ھذا الواقع، لجأت كثیر من الأحزاب السیاسیة حّ حّ تُنذر بمزید من الصعود وفق ما یرجّ

قُقُِّربة من أجندة الیمین المتطرف في ملف اللجوء، سعیًا منھا إلى استرضاء قاعدة  التقلیدیة إلى تبنّي خطاب وسیاسات مُ
ا لخطر تآكل أصواتھا لصالح ھذا التیار الصاعد مع اقتراب الانتخابات البرلمانیة الأوروبیة المرتقبة عام  ناخبیھا ودرءً

 في سابقة لافتة 202415،

2029

تشكیل توجھات الأحزاب الأخرى وتضُیقّّّ� ھامش السیاسات الأكثر حمایةً ًً للاجئین في المشھد الأوروبي الراھن.

. وھكذا، لا تقتصر تداعیات صعود الیمین المتطرف على حضوره المباشر في مؤسسات الاتحاد، بل تمتد لتُعید 

ثانیا- المیثاق الأوروبي الجدید للھجرة واللجوء: انعكاس التحولات السیاسیة على التشریع
الأوروبي 

14 Bundesärztekammer, Ärztestatistik 2025 (German Medical Association, 2025) 
https://www.bundesaerztekammer.de/baek/ueber-uns/aerztestatistik/2025 
15

 European Parliament, ‘Political groups in the European Parliament’ (European Parliament) 
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/organisation/political-
groups 
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ملزمة، تعُد من بین أكثر الإصلاحات التشریعیة تشددًا وإثارةً ًً للجدل في منظومة اللجوء الأوروبیة المعاصرة. یشكل 

 نقطة تحول جوھریة في إدارة 2026 دخول میثاق الاتحاد الأوروبي للھجرة واللجوء حیزّّزّ التطبیق في 12 حزیران/یونیو

الحمایة الدولیة داخل الاتحاد، إذ یتألف الإطار الجدید من عشرة تشریعات أوروبیة موحدة تھدف إلى تسریع إجراءات

 .اللجوء والعودة، وتعزیز الرقابة على الحدود الخارجیة، وتوزیع المسؤولیات بین الدول الأعضاء

16

وبموجب القواعد الجدیدة، یخضع جمیع الوافدین بطرق غیر نظامیة إلى إجراءات فحص وتسجیل إلزامیة على الحدود،
قد تستمر حتى سبعة أیام، قبل إحالتھم إلى مسارات لجوء أو عودة سریعة وفق معاییر موحدة على مستوى الاتحاد

الأوروبي. كما یعتمد النظام الجدید على قاعدة بیانات أوروبیة معززة لتتبع الطلبات ومنع تقدیم طلبات متكررة أو التنقل
غیر المصرح بھ بین الدول الأعضاء. وفي موازاة ذلك، رحبت المفوضیة الأوروبیة بالاتفاق السیاسي بشأن لائحة العودة
الجدیدة التي تھدف إلى رفع فعالیة تنفیذ قرارات الترحیل، في ظل أن معدل العودة الفعلیة للأشخاص الذین لا یملكون حق

17.رغم أنھ یعد الأعلى خلال العقد الأخیر ،2025الإقامة بلغ %28 فقط عام 

تمنح اللائحة الجدیدة الدول الأعضاء أدوات أوسع لتسریع إجراءات الإبعاد وإنفاذ قرارات العودة بصورة أكثر فاعلیة.
بالنسبة للاجئین السوریین، تثیر ھذه التطورات تداعیات قانونیة وحقوقیة بالغة الأھمیة. فمن جھة، یؤكد المیثاق استمرار

الحق في طلب اللجوء وتوفیر المساعدة القانونیة والضمانات الإجرائیة للفئات الھشة، إلا أنھ من جھة أخرى یعزز 
فض طلباتھم. وعلیھ، فإن السوریین رُ استخدام الإجراءات الحدودیة السریعة ویقوي آلیات العودة بحق الأشخاص الذین تُرُ

فض طلباتھم سیصبحون أكثر عرضة رُ الذین یواجھون صعوبات في إثبات حاجتھم إلى الحمایة الدولیة أو الذین قد تُرُ
لإجراءات ترحیل أسرع وأكثر تنسیقًا على مستوى الاتحاد الأوروبي. كما أن التركیز الأوروبي المتزاید على فعالیة

العودة وإدارة الحدود قد یؤدي عملیًا إلى تضییق فرص البقاء القانوني للأشخاص الذین لا یحصلون على صفة الحمایة، 
ما یجعل الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وفردیة ومتوافقة مع مبدأ عدم الإعادة القسریة مسألة أكثر أھمیة من أي وقت

مضى.

جسّد السیاسات الوطنیة للدول الأعضاء المستوى العملي الذي تتبلور عنده توجھات اللجوء الأوروبیة، حیث تتحول  تُ

ّ ّ بشكل مباشر أوضاع طالبي الحمایة. وفي المبادئ العامة والتشریعات الإطاریة إلى ممارسات إداریة وقرارات فردیة تمسّ

ھذا السیاق، تكشف دراسة التحولات الوطنیة عن مدى تأثر سیاسات اللجوء بالعوامل السیاسیة الداخلیة والتقییمات المتغیرة

للأوضاع في بلدان المنشأ. ویھدف ھذا القسم إلى تحلیل نماذج مختارة من ھذه التحولات، من خلال تتبع مسارات السیاسة

في كل من ألمانیا والسوید، وبیان انعكاساتھا على معاییر الحمایة الممنوحة للاجئین السوریین. 

التحولات الوطنیة في سیاسات اللجوء تجاه السوریین 

16 Directorate-General for Migration and Home Affairs ,New migration and asylum rules enter into 
application , New migration and asylum rules enter into application: what is changing? - Migration and
Home Affairs
17 Directorate-General for Migration and Home Affairs ,Commission welcomes political agreement on 
the Return Regulation - Migration and Home Affairs
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ا جغرافیًا وسیاسیًا فریدًا في المنظومة الأوروبیة، مدعومةًً ً بأكبر اقتصاد في الاتحاد والتزام تاریخي   تُمثل ألمانیا نموذجً
راسخ بسیادة القانون ومعاھدات حقوق الإنسان الدولیة، وھو ما جعلھا في أعقاب اندلاع النزاع السوري عام 

وخاصة خلال موجة اللجوء الجماعي عام
َ َ ساكنة، بل شھدت تقلبات متدرجة عكست بوضوح أثر المتغیرات المیدانیة في سوریا، أن السیاسة الألمانیة لم تبقَ

وتصاعد حدة التجاذبات السیاسیة الداخلیة، وصعود تیارات الیمین المتطرف، وصولاًً ً إلى انھیار نظام الأسد وبروز مشھد 
سیاسي جدید في دمشق، وھي تحولات یمكن قراءتھا وفھم أبعادھا القانونیة من خلال ثلاث محطات سردیة متلاحقة. 

2011،

ا للاجئین السوریین. إلا 2015 ، الوجھة الأولى والملاذ الأكثر أماناً واستقرارً

( في تبني برلین لسیاسة "الباب المفتوح" القائمة على تفعیل "بند السیادة" في اتفاقیة 2018–2015تجلت المحطة الأولى )

دبلن، والذي أتاح للسلطات الألمانیة تعلیق إعفاء السوریین وإعادة توجیھھم إلى دول الدخول الأولى للاتحاد الأوروبي

 .مثل الیونان وإیطالیا، لتتولى ألمانیا مباشرة وبشكل ریادي معالجة طلباتھم على أراضیھا

18

ترافقت ھذه المرحلة الإنسانیة مع إرساء إجراءات إداریة مبسطة ومسرعة أفضت إلى إسقاط المقابلات الشخصیة في 

كثیر من الأحیان والاعتماد فقط على المستندات والوثائق المكتوبة التي قدمھا اللاجئ، مما نتج عنھ تسجیل معدلات قبول 
19 استثنائیة بلغت ذروتھا بمنح الغالبیة العظمى وضع "اللاجئ" والأمان بعید المدى، انطلاقًا من إجماع شعبي وسیاسي

یعترف بفرارھم من انتھاكات جسیمة ونزاع مسلح. بید أن ھذا المناخ لم یدم طویلاً،ًً، إذ شھدت المحطة الثانیة 

) تحولاً ً ًتدریجیاً من "ثقافة الترحیب" نحو حمایة مشروطة ومؤقتة، مدفوعةً ًً بتبدل خطوط السیطرة 2024–2018)

العسكریة على الأرض وانحسار المعارك النشطة في المراكز الحضریة الكبرى كدمشق ومحیطھا، وھو ما اتخذتھ قوى 

ا لإثارة ملف العودة. ورغم الموانع القانونیة الصارمة، لاسیما المادة الثالثة من الاتفاقیة الأوروبیة  سیاسیة داخلیة مبررً

لحقوق الإنسان التي تحظر الإبعاد إلى بیئة تھدد بالتعذیب أو المعاملة المھینة، إلا أن المنحنى التقییدي ترجم نفسھ إداریًا 

20 عبر تراجع نسب منح اللجوء الكامل لصالح التوسع في "الحمایة الفرعیة" المؤقتة، وما رافقھا من تضییق قانوني تجسد

ّ ّ شمل الأسر، فضلاًً ً عن عدم تجدید الحظر الشامل للترحیل عام  في تعلیق لمّ

عملیًا فكرة مراجعة الإقامات وإخضاعھا للتدقیق الدوري.

21 بین الولایات الاتحادیة، مما شرعن 2020

اولا :ألمانیا واللاجئون السوریون من سیاسة الاستقبال إلى إعادة تقییم مبررات الحمایة

18 Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 
(Dublin III Regulation), Art 17.
19

 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Das Bundesamt in Zahlen 2015 (BAMF 2015), 
p:50, (reporting that 95.8% of Syrian applicants were granted refugee status in 2015, amounting to
101,137 out of 105,620).
20

 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Das Bundesamt in Zahlen 2018 (BAMF 2018), 
p:55; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Das Bundesamt in Zahlen 2024 (BAMF 
2024), p:57, (reporting that In 2018, 43.1% of applicants received refugee status and 39.7% 
subsidiary protection; by 2024, refugee status fell to 7.6% while subsidiary protection rose to 75.1%). 
21

 Deutsche Welle, ‘Germany ban on Syria deportations will be allowed to expire’ (11 December 2020) 
https://www.dw.com/en/germany-ban-on-syria-deportations-will-be-allowed-to-expire/a-55901604, 



 
11

 أما المحطة الثالثة والناشئة، فقد تبلورت ملامحھا عقب انھیار نظام الأسد، حیث انتقل نقاش العودة من حیز التنظیر

السیاسي إلى حیز التطبیق الفعلي والمفتوح تحت وطأة المعطیات الأمنیة والسلطویة الجدیدة في سوریا. وفي ھذا السیاق،

 إلى تفعیل النصوص الدولیة22 ،(BAMFسارعت الھیئات القانونیة، وفي مقدمتھا المفوضیة الاتحادیة للھجرة واللاجئین )

التي تجیز إعادة تقییم صفة اللجوء في حال تغیرت الظروف المسببة للنزوح جوھریًا، مع تكثیف الدعم لبرامج "العودة 
الطوعیة". 

 یورو للأسرة الواحدة في 4,000 یورو للفرد الواحد وبحد أقصى 1,000وتقدم ألمانیا حالیًا مساعدات مالیة تصل إلى 

. ولم یقف الأمر عند المسار الطوعي، بل أحدثت برلین منعطفًا قانونیًا جذریًا في أواخر عام  232025 إطار ھذه البرامج

عبر تنفیذ أولى عملیات الترحیل القسري برحلات مباشرة إلى دمشق طالت رعایا سوریین ممن لدیھم سجلات جنائیة أو 

نّفّفّوا كتھدیدات أمنیة، في خطوة اعتبرت تحول ملحوظ في السیاسة الألمانیة من التركیز على الإدماج طویل الأمد 24 صُ

نحو إعادة تقییم مبررات الحمایة وإمكانیات العودة لبعض الفئات. وفي السیاق ذاتھ، بدأت مكاتب الھجرة بربط قراراتھا

برفض طلبات الحمایة للسوریین بسقوط النظام القدیم. 

أفاد أحد الأشخاص الذین تمت مقابلتھم في إطار ھذا البحث بوجوب ھذا التغییر في المعاملة، مستشھدًا بتجربتھ الشخصیة 

حیث أبلغتھ سلطات الھجرة الألمانیة عند سؤالھا عن أسباب الرفض بأن نظام بشار الأسد سقط، وبالتالي فإن سبب الحمایة 
ا. من المرجح أن تزداد أھمیة ھذه التحولات مع دخول میثاق الاتحاد الأوروبي الجدید للھجرة  الأساسي لم یعد قائمً

ٍ ٍ نحو تعزیز آلیات تحدید الدولة  زّ التنفیذ، إذ تشیر الترتیبات التنفیذیة المعتمدة في ألمانیا إلى توجھ متنامٍ واللجوء حیّزّ
المسؤولة عن طلب اللجوء والحد من التنقل الثانوي بین الدول الأعضاء.

ا بإجراءات الفحص الحدودي مقارنة بدول الوصول الأولى، فإن  ورغم أن الموقع الجغرافي لألمانیا یجعلھا أقل تأثرً
الإصلاحات الأوروبیة الجدیدة تدفع نحو تشدید متابعة الأشخاص الذین سبق تسجیلھم في دول أوروبیة أخرى، من خلال 

ویعكس ذلك 25 إنشاء ھیاكل استقبال وإقامة مخصصة لھم إلى حین البت في مسؤولیة الدولة المختصة بالنظر في طلباتھم. 

اتجاھًا أوسع نحو إعادة تنظیم إدارة اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي على أساس تقاسم المسؤولیات والرقابة على الحركة 
داخل الفضاء الأوروبي، وھو ما قد ینعكس بصورة مباشرة على السوریین الذین یعتمدون على التنقل بین الدول الأعضاء 

أو الذین ترتبط ملفاتھم بدول أوروبیة أخرى بموجب قواعد الاختصاص الأوروبیة.
ثانیا- السوید واللاجئون السوریون: من الحمایة الواسعة إلى سیاسات التقیید والعودة

22 Convention relating to the Status of Refugees (adopted 28 July 1951, entered into force 22 April 
1954) 189 UNTS 137, art 1C(5).
23

 Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), Returning from Germany – Financial Support, 
https://www.returningfromgermany.de/en/programmes/starthilfeplus, 
24 Deutsche Welle, ‘Germany resumes deportations to Syria for first time since 2011’ (23 December 
2025) https://www.dw.com/en/germany-resumes-deportations-to-syria-for-first-time-since-2011/a-
75287833 

,DW 25نظام اللجوء الأوروبي الجدید: ما الذي سیتغیر للاجئین والدولنظام اللجوء الأوروبي الجدید: ما الذي سیتغیر للاجئین والدول؟
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شكلت السوید في المراحل الأولى من النزاع السوري نموذجًا استثنائیاً فریدًا بین دول القارة الأوروبیة، مدفوعةً ًً بالتزام 

معیاري صارم بمبادئ الحمایة وحقوق الإنسان، وھو ما تجسد في قرارھا التاریخي الصادر عام

26الدائمة التلقائیة لكافة طالبي اللجوء السوریین. ھذا القرار الجاذب جعل السوید عام 

 بمنح الإقامات 2013

 الدولة الأوروبیة الأكثر 2015

27 استیعابًا للاجئین مقارنةًً ً بعدد سكانھا. وترافقت ھذه المحطة التاریخیة المنفتحة مع منح اللاجئین وصولاًً ً مطلقًا إلى سوق

ّ ّ شمل العائلات من دون عوائق، مدعومةًً ً بمعدلات قبول شبھ كاملة  العمل، وحزمة كاملة من الرعایة الاجتماعیة، وحق لمّ
ا ذاتیًا لحاجة الأمان المستدام. استندت إلى افتراض راسخ بأن الفرار من سوریا یمثل مبررً

إلا أن ھذا السخاء الإنساني سرعان ما اصطدم بعقبات بالغة التعقید، إذ وضعت الموجة الاستثنائیة لعام 

الإداریة والاقتصادیة السویدیة تحت ضغوط ھیكلیة شدیدة، مما دفع البلاد بین عامي 
 المنظومة 2015

 إلى انزلاق تشریعي 2021 و2016

رادیكالي نحو "سیاسة التقیید والاستدامة". وتمثل ھذا التحول في صدور قانون الھجرة المؤقت لعام
ركائز السیاسة السابقة عبر إحلال تصاریح الإقامة المؤقتة محل الدائمة، وتحدید صلاحیة إقامة اللاجئ بثلاث سنوات، 

ّ ّ الشمل وإجراءات تدقیق مشددة على  ا فقط، بالتوازي مع فرض قیود صارمة على لمّ والحمایة الفرعیة بثلاثة عشر شھرً

الحدود أسھمت في خفض الطلبات السنویة بشكل حاد.

 الذي بدل 201628،

29

 إلى تحویل ھذه القیود إلى نصوص دائمة في 2021ولم تقف ستوكھولم عند حدود الإجراءات المؤقتة، بل سارعت عام 

30 قانون الأجانب، مشترطةًً ً للحصول على الإقامة الدائمة فترات بقاء أطول وإثبات الاكتفاء الذاتي المالي، متأثرةًً ً بتقییمات

31 التي جادلت بانحسار مستویات العنف العام في جغرافیا محددة داخل سوریا، مما نقل 2019وكالة الھجرة السویدیة لعام 

العبء القانوني على عاتق اللاجئ لیصبح مطالبًا بإثبات وجود أسباب اضطھاد "فردیة وشخصیة" لاستحقاق الحمایة. 

وتوجت السوید ھذا المنحنى التقییدي في المحطة الراھنة بالانتقال الكامل نحو صیاغة سیاسات تنذر بإمكانیة العودة 
مستقبلاًً ً متى ما اعتبرت السلطات أن الظروف تسمح بذلك. حیث علقت السلطات السویدیة، بالتوافق مع عواصم أوروبیة 

أخرى، النظر في طلبات اللجوء السوریة بانتظار استكمال إعادة التقییم الشامل للوضع الأمني بدمشق عقب انھیار نظام 

26 European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Sweden: Migration Agency Declares Parts of 
Syria Safe (ECRE, 2024) https://ecre.org/sweden-migration-agency-declares-parts-of-syria-safe/ 
27

 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Who Bears the Cost of 
Integrating Refugees? (OECD Publishing 2017), p:2, Who bears the cost of integrating refugees? |
OECD 
28

 SFS 2016:752 is a temporary Swedish law implemented on July 20, 2016, to drastically restrict 
immigration following the 2015 refugee crisis.
29

 PolitiFact, Miriam Valverde, ‘What statistics say about immigration and Sweden’ (PolitiFact, 20 
February 2017) https://www.politifact.com/article/2017/feb/20/what-statistics-say-about-immigration-
and-sweden/ 

30 Government Bill 2020/21:191, Ändrade regler i utlänningslagen (Amended Rules in the Aliens Act)

European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Sweden: Migration Agency Declares Parts of 31

Syria Safe (ECRE, 2024) https://ecre.org/sweden-migration-agency-declares-parts-of-syria-safe/ 
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 یتضح أن قضیة اللجوء ما زالت تشكّل بؤرة خلاف بنیوي حاد بین الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من 

جھة، وبین التوجھات المعیاریة للمؤسسات المركزیة للاتحاد من جھة أخرى؛ إذ تدفع بعض الحكومات الوطنیة

نحو فكرة مفادھا أن اللاجئین السوریین الذین یزُُزُعم زوال مبررات حمایتھم الدولیة یجب إعادتھم إلى بلادھم،

مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة، كفرنسا، التي تبنتّ نھجاً ً ًأقل تشدداً ً ًمن خلال اتخاذ إجراء استثنائي 

یسمح بالعودة المؤقتة تحت مسمى "الزیارات الاستكشافیة" دون إسقاط حق اللجوء على أثر سقوط النظام 

,ُ,ُتمثل ھذه الخطوة الفرنسیة خروجاً ً ًاستثنائیاً ً ًعن القواعد المستقرة في قانون اللجوء الأوروبي السابق سُ

 واتفاقیة جنیف لعام 1951؛ والتي تحظر عادةً ً ًعلى اللاجئ زیارة بلده الأصلي، وتعتبر ذلك "استعادة طوعیة

36

32 "الأسد. وترجمت ھذه المرحلة فلسفتھا عملیًا عبر مسارین، تمثل الأول في تعزیز وتوسیع برامج "العودة الطوعیة

والمساعدات المالیة وإعادة الاندماج لتحفیز اللاجئین على المغادرة، بینما تمثل المسار الثاني والأكثر خطورة في البعد

 القانوني عبر البدء في استكشاف آلیات الترحیل القسري والتعاون اللوجستي لإعادة الرعایا السوریین ممن تعلقت بھم

33

34 .سجلات جنائیة أو اعتبروا تھدیدًا أمنیًا، مستندةًً ً في ذلك إلى تبدل تقدیر المخاطر الأمنیة على الأرض

كما تشیر التعدیلات التشریعیة الأحدث إلى تراجع المكانة التي كانت تحتلھا الإقامة الدائمة كأداة رئیسیة للاستقرار 

ومن شأن ھذا التحول أن یجعل 35 القانوني في السوید، لصالح نموذج یعتمد على الحمایة المؤقتة وإعادة التقییم المستمرة. 

استمرار الوضع القانوني للاجئین أكثر ارتباطًا بتقدیرات السلطات بشأن ظروف العودة وإمكانیة الاندماج طویل الأمد، 
بدلاًً ً من افتراض الاستقرار الدائم الذي طبع السیاسة السویدیة خلال السنوات الأولى من النزاع السوري. رغم التحذیرات 

الحقوقیة المستمرة التي تطلقھا المنظمات الإنسانیة بشأن المخاطر الحقیقیة والاضطرابات المیدانیة التي لا تزال تكتنف 
بیئة العائدین في مناطق مختلفة. 

الأوضاع المیدانیة في سوریا وأثرھا على تقییم الحمایة الدولیة 

32 Migration Policy Centre, ‘Why Syrian refugee return is driven by push, not pull’ (20 March 2026) 
https://migrationpolicycentre.eu/why-syrian-refugee-return-is-driven-by-push-not-pull/.
33

 Swedish Migration Agency, ‘Repatriation grant to be increased on 1 January 2026’ (31 October 
2025) https://www.migrationsverket.se/en/news-archive/news/2025-10-31-repatriation-grant-to-be-
increased-on-1-january-2026.html.
34

 InfoMigrants, ‘Sweden and Syria announce cooperation for returns of migrants convicted of crime’ 
October 2025 https://www.infomigrants.net/en/post/68419/sweden-and-syria-announce-cooperation-
for-returns-of-migrants-convicted-of-crime 

 المركز السویدي للمعلومات
أسئلة مھمة حول إلغاء الإقامة الدائمة في السوید ومصیر من یحملھا

35SCI ,https://www.centersweden.com/10-10/قواعد-مھمة-لإلغاء-الإقامة-الدائمة

36 ؛ والتي 
تحظر عادةً ً عًلى اللاجئ زیارة بلده الأصلي، وتعتبر ذلك "استعادة طوعیة للحمایة" تؤدي لسحب اللجوء فوراً،ً،ً استناداً ً إًلى المادة 
) من الاتفاقیة. وجاء ھذا التدبیر إثر تعدیل وزارة الداخلیة الفرنسیة لآلیات منح "وثیقة المرور الآمن", 4 و1الأولى (فقرة ج، البندین

بھدف تمكین اللاجئین من تفقد عقاراتھم وعائلاتھم مؤقتاً ً لًتقییم الأوضاع، دون المساس بوضعھم القانوني أو إسقاط الحمایة عنھم في 

تُمثلّ ھذه الخطوة الفرنسیة خروجاً ً اًستثنائیاً ً عن القواعد المستقرة في قانون اللجوء الأوروبي واتفاقیة جنیف لعام 1951

.فرنسا
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ا للأعمال العسكریة وما نتج عنھا من انعدام الوضع الأمني  لم یكن مشھد اللجوء السوري نحو القارة الأوروبیة إلا نتاًجً
والاقتصادي والاجتماعي الذي ساد البلاد في حقبة ما قبل سقوط نظام بشار الأسد، حیث تضافرت عملیات القتل الممنھج،

والتعذیب، والسرقة، مع نزاعات عسكریة متأججة بین الآلة العسكریة للنظام من جھة، والمجموعات المسلحة غیر
الحكومیة من جھة أخرى، ناھیك عن الصدامات البینیة الطاحنة بین تلك الفصائل ذاتھا مدفوعة بحروب تقاسم النفوذ

والسیطرة المیدانیة.

 للحمایة" تؤدي لسحب اللجوء فوراً،ً،ً استناداً ً ًإلى المادة الأولى (فقرة ج، البندین 1 و4) من الاتفاقیة. وجاء ھذا
التدبیر إثر تعدیل وزارة الداخلیة الفرنسیة لآلیات منح "وثیقة المرور الآمن", بھدف تمكین اللاجئین من تفقد 

عقاراتھم وعائلاتھم مؤقتاً ً ًلتقییم الأوضاع، دون المساس بوضعھم القانوني أو إسقاط الحمایة عنھم. وفي 
المقابل، تمیل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المركزیة، ولا سیما المفوضیة الأوروبیة ومحكمة العدل للاتحاد

الأوروبي، إلى التمسك بمعاییر الحمایة الدولیة، والتشبث بضرورة التثبت الصارم وعدم التسرع في تصنیف
سوریا كـ "بیئة آمنة" 

 بید أن ھذا المنحى الحمائي الأخیر تراجع بوضوح أمام التحولات السیاسیة الراھنة في المشھد الأوروبي، حیث انتقلت
المواقف الرسمیة لعدة عواصم أوروبیة من طور الترحیب والاستیعاب الأولي إلى طور السعي لترحیل السوریین في
السنوات الأخیرة. وقد انعكس ھذا التباین الحاد بشكل مباشر على صیاغة السیاسات العامة للھجرة، وھو ما تجلى في 
نصوص "المیثاق الأوروبي الجدید للھجرة واللجوء"، فضلاً ًً عن بروز نمط من التعاطي غیر الممتثل وفي كثیر من 
الأحیان المتھرب من قِبل الدول للالتزام الحرفي بالأحكام الدستوریة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبیة والمحكمة 

الأوروبیة لحقوق الإنسان.

وفي سیاق ھذا التھرب الإجرائي، تتبنى بعض الدول تقییمًا أكثر تفاؤلاً ًً للأوضاع الأمنیة في سوریا خدمة لسردیة 
السیاسیة القائمة على افتراض "الأمان"، مستندة في قرارات الإعادة إلى تبریرات محل خلاف بین الحكومات الأوروبیة

والمنظمات الحقوقیة، لا سیما في ما یخص تقدیر المشھد الأمني السائد عقب سقوط نظام بشار الأسد. فبینما ارتكزت 
الفرضیة الأوروبیة الجدیدة على أن انھیار النظام القدیم سیؤدي حكمًا إلى استتباب الأمن، وازالة غبار الحرب كلیًا، 

ونضوج شروط العودة التلقائیة؛ تشیر التطورات المیدانیة اللاحقة لسقوط النظام إلى استمرار وجود مخاطر أمنیة جدیة
في عدد من المناطق السوریة بالإضافة الى التحدیات الحیاتیة الاساسیة مثل تأمین مسكن ومصدر دخل، بما یثیر

تساؤلات حول مدى إمكانیة اعتبار سوریا بیئة جاھزة للعودة بصورة عامة. ومن ھذا المنطلق، وبالبناء على التفكیك
السیاسي والقانوني الذي تم استعراضھ أعلاه، ینتقل ھذا القسم من التقریر لتسلیط الضوء على المعطیات المیدانیة 

والتحولات الھیكلیة الحاصلة في الداخل السوري، مبرھنًا على وجود فجوة بین بعض الافتراضات السیاسیة الأوروبیة
ذت كذریعة لتقویض سیاسات الحمایة الدولیة. والمعطیات المیدانیة المتاحة والتي اتخُُخُ

أولا- استمرار المخاطر الأمنیة بعد سقوط النظام
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وبوقوع تلك الانتھاكات الجسیمة، تداعت جموع السوریین نحو العواصم الأوروبیة التماسًا للملاذ الآمن والحمایة الدولیة 
المستحقة بموجب القانون الدولي. واستمرت ھذه الدینامیكیة الإنسانیة كحقیقة ثابتة حتى لحظة انھیار ھیكل النظام في 

دمشق، وھي اللحظة التي صاغ حولھا الشارع السوري آمالاًً ً عریضة بإنھاء مفاعیل الأزمة واستعادة الاستقرار، باعتبار 
أن السلطة الراحلة كانت ھي المحرك الأساسي للاضطھاد. بید أن ھذا التحول السیاسي التاریخي سرعان ما تلقفتھ

العواصم الأوروبیة من منظور نفعي مغایر، متخذة منھ ركیزة لتبني مقاربات تشریعیة جدیدة تنادي ببدء عملیات الإعادة
الجماعیة والترحیل، مستندة في ذلك إلى فرضیة قانونیة متجزأة ترى أن الشروط الموضوعیة والأعمال العسكریة التي 

37 أھّلت السوریین للحصول على صفة اللاجئ، قد انقضت بانتھاء المعارك الرامیة لإسقاط النظام، وبالتالي فإن ممارسات

ا، مما یوجب إعادة تفعیل تصنیف سوریا كـ "بلد منشأ آمن".  التعذیب والانتھاكات الحقوقیة قد طُویت صفحتھا حكمً

غیر أن الواقع المیداني الذي تشكل في مرحلة ما بعد الأسد أظھر تطورات میدانیة ومعطیات تختلف عن بعض التقدیرات 

الأولیة؛ إذ دخلت البلاد في آتون نزاعات مسلحة متفرقة تحت مسمیات ودوافع انتقامیة متعددة، تراوحت بین تصفیة 
صفوا بـ "فلول النظام"، وبین صدامات تغذیھا الانقسامات الدینیة والمذھبیة والسیاسیة المحقنة، وھو ما  الحسابات مع من وُ

جم میدانیًا في معارك عسكریة عنیفة تركزت في مناطق الثقل الجغرافي للأقلیات، لا سیما في الساحل السوري ذي  رُ تُرُ
الغالبیة العلویة، وفي محافظة السویداء ذات الأغلبیة الدرزیة، والمناطق ذات التواجد المسیحي، وصولاًً ً إلى الاضطرابات 

المسلحة التي تضرب المناطق الشرقیة الواقعة تحت سیطرة القوى الكردیة.
38

وفي ظل ھذه الأوضاع الأمنیة المتردیة، لا تزال المخاطر الجسیمة المھددة للحیاة قائمة وتطال شرائح واسعة من المدنیین 
السوریین، فعملیات القتل والتھجیر القسري والاعتقال التعسفي لا تزال تقُقُتُرف على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي .
وفي ھذا الصدد، یمكن الاستشھاد بعدد من الانتھاكات الجسیمة التي تم توثیقھاً ؛ إذ طالت عملیات الاغتیال والتصفیة الجسدیة

عدداً ً ًمن الناشطین في مجال حقوق الإنسان والشخصیات العامة من قِبل جھات مجھولة، كحالة الدبلوماسي 
المنشق عن النظام السابق نور الدین اللباد والذي وُجُجُد مقتولاً ً ًداخل منزلھ في محافظة درعا، أو الناشط الحقوقي كیندي

العادي الذي عُثر علیھ مشنوقا داخل منزلھ في دیر الزور وتظھر على جسده آثار تعذیب واضحة، وذلك عقب توجیھھ 

39انتقادات علنیة للسلطات المؤقتة.

المتواجدین في المنافي على التریث وعدم المجازفة بالعودة في ظل عجز ھیكلي في توفیر شبكة أمان حقیقیة للأفراد. 

وقد رصد مركز وصول لحقوق الإنسان حالةً ً ًمن القلق وعدم الیقین لدى غالبیة الأشخاص الذین أجُُجُریت معھم مقابلات 

في إطار إعداد ھذا التقریر، حیث أجمع معظمھم على ھذه المسألة. وتتجسد ھذه الحالة بوضوح في شھادة أحد اللاجئین 
السوریین الذي یروي معاناتھ قائلا "صحیح أن النظام السابق انتھى، ولكن بالمقابل ظھرت تشكیلات وجماعات مسلحة 

قّقّ حالة انعدام الیقین ودفع المقیمین في الداخل إلى التفكیر بالفرار، وحث   مما عمّ

37 Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on 
standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of
international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary
protection, and for the content of the protection granted (recast) OJ L 337/9, Art 9.
38

 ACHR ,New Waves of Refugees Following the Fall of the Assad Regime: Experiences, Settlement 
Patterns, and Perceptions of Return , New Waves of Refugees Following the Fall of the Assad 
Regime: Experiences, Settlement Patterns, and Perceptions of Return | "
39

ACHR - "وصول
 ACHR , 8 August 2025Access Center for Human Rights (ACHR), ‘Briefing: Security situation facing 

returnees’ (8 August 2025), https://www.achrights.org/en/2025/08/08/15893/
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لا تتوقف الھشاشة البنیویة المحیطة بملف عودة اللاجئین السوریین عند حدود الانفلات الأمني الناجم عن تمدد الفصائل
المسلحة، بل تتقاطع بشكل عضوي مع شلل وعجز أجھزة الدولة المركزیة الناشئة عن محاسبة المجموعات الشاذة عن 

القانون، وھو الواقع الذي یكتسب أبعادًا أكثر تعقید في ظل غیاب الجسم القضائي عن القیام بمسؤولیاتھ الدستوریة
الحیویة. فإلى جانب التآكل المشھود في قدرة الأجھزة الأمنیة التنفیذیة على بسط الاستقرار، یواجھ المواطن السوري غیابًا 

ا للملاذ القضائي والآلیات المؤسسیة الكفیلة بحمایتھ. تأسیسًا على ھذا الواقع المتأزم، یصطدم المسعى الأوروبي  تامً
بالمعاییر الصارمة التي تحكم تشریعات الاتحاد الأوروبي، إذ یشترط المفھوم القانوني لـ "بلد المنشأ الآمن" الانتفاء العام

والمستمر للاضطھاد أو العنف العشوائي المبني على الاختلاف في العرق أو الدین أو الجنسیة أو الانتماء إلى فئة 
ا إیجابیًا یمنعھا من تعریض الأفراد لبیئة اجتماعیة معینة أو الرأي السیاسي، وھو ما یفرض على الدول الأعضاء التزامً

ً ً علیھ، فإن إقدام أي دولة تمل أن یتعرض فیھا للتعذیب أو المعاملة المھینة. وبناءً حُ منھارة، عبر إعادة الفرد إلى ظروف یُحُ
أوروبیة على ترحیل لاجئ إلى سوریا استنادًا إلى واقعة سقوط النظام وحسب، مع التغاضي المتعَّمد عن العنف العشوائي 

40

المنتشر في سوریا، لا یعدو كونھ عملیة "إعادة قسریة مقنّعة" باطلة.

ثانیا- الوضع الاقتصادي وإعادة الإعمار
ّ ّ الانھیار الاقتصادي في سوریا من أبرز التحدیات التي واجھت اللاجئین العائدین، سواء كانت عودتھم طوعیة أم  یُعدّ
قسریة، إذ أدى التدھور الحاد في الأوضاع الاقتصادیة إلى صعوبة تأمین سبل العیش الأساسیة بعد سنوات طویلة من

النزوح. كما برزت أزمة المأوى بوصفھا إحدى العقبات الرئیسیة أمام إعادة الاندماج والاستقرار، حیث یواجھ العدید من 

41ّ ّ العائدین واقع فقدان منازلھم أو عدم توفر أماكن آمنة ومناسبة للسكن، الأمر الذي یزید من تعقید ظروفھم المعیشیة ویحدّ

من قدرتھم على إعادة بناء حیاتھم في مناطق العودة. 

إذ لا ینفصل مأزق العودة الآمنة للاجئین السوریین عن واقع الدمار الھائل والانھیار المادي الشامل الذي أصاب البنیة

التحتیة في سوریا جراء نزاع مسلح عصف بالبلاد لأكثر من عقد من الزمن، إذ تشیر التقدیرات الحقوقیة والھندسیة

المتواترة إلى أن ما لا یقل عن نصف البنیة الأساسیة للدولة، بما تشملھ من شبكات طرق، وصرف صحي، ومجمعات 

سكنیة، ومنشآت استشفائیة، فضلاً ً ًعن شبكات الإمداد المائي الحیویة، قد خرج تمامًا عن الخدمة أو تعرض لتدمیر كلي 

42 عقب سقوط النظام. ھذا التآكل المادي الجسیم یضع منظومة الأمن الغذائي والاجتماعي على المحك في معظم الأقالیم

مختلفة، ورغم دمجھا بما یسمى الأمن العام التابع للدولة، لكن بقیت طریقة عملھا وتصرفاتھا لا تمت لتصرفات الدولة

التي مفترض ان تحمي شعبھا. وبالتالي حوادث القتل والمشاكل الأمنیة لا زالت تحدث یومیا من قبلھم وبصفتھم ممثل

للدولة، حیث تم اعتقال شقیقي الاكبر من قبلھم في الأول من كانون الثاني 2026 ولا یزال الى الآن لا نعرف عنة شیئا

40 Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common 
procedures for granting and withdrawing international protection (recast) OJ L 180/60, Art 38.
41

 ACHR , Return without guarantees: Syrian refugee return policies of Syrian refugees from 
neighboring countries , 18JULY2025Return without guarantees: Syrian refugee return policies of 
Syrian refugees from neighboring countries | "
42

ACHR - "وصول
 European Union Agency for Asylum (EUAA), Country Guidance: Syria – Comprehensive Update 

2025 (2025), p 70.
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السوریة، محولاًً ً مساحات شاسعة من البلاد إلى مناطق غیر قابلة للسكن البشري، حیث یغدو الحصول على أدنى 
الخدمات المعیشیة من المستحیل. 

ویضاف إلى ھذا المشھد بعدٌٌ ٌ آخر شدید الخطورة یتمثل في انتشار مخلفات الحرب من الألغام والقنابل غیر المنفجرة التي 
تتربص بحیاة المدنیین، مما یجعل من أي مسعى سیاسي أوروبي یھدف إلى ترحیل مئات الآلاف من اللاجئین وإلقائھم في 

ا  یضً ا للحق في الكرامة، وتعرّ بیئة مجردة من مقومات الاستیعاب الاقتصادي أو شروط البقاء الإنساني، انتھاكًا صارخً
عمدًا للأفراد لمعاملة مھینة تنتھك القواعد الدستوریة الحاكمة لاتفاقیات حقوق الإنسان الأوروبیة. وتستند ھذه الحمایة 

القانونیة إلى اجتھادات قضائیة مستقرة صاغتھا المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، والتي تعتبر الحارس 
القضائي الأساسي لحظر الطرد والترحیل نحو الدول الثالثة )الخارجیة عن الاتحاد(؛ حیث رسخت المحكمة رابطًا 

ا بین مستویات الطرد الاقتصادي والاجتماعي العام السائد في بلد المقصد، وبین المادة الثالثة من الاتفاقیة  معیاریًا حاسمً
الأوروبیة لحقوق الإنسان المعنیة بالحظر المطلق للمعاملة اللاإنسانیة والمھینة. 

وحسمت أحكام ستراسبورغ المعاییر الموضوعیة لبیئة الاستقبال، مشترطةًً ً توفر حد أدنى من البنیة التحتیة القادرة على

تلبیة الاحتیاجات البیولوجیة الأساسیة للاجئ كالمأوى والرعایة المادیة، معتبرةًً ً أن الترحیل نحو دولة تفتقر لھذه المقومات 

ا للالتزامات الدولیة یوجب الامتناع عن التنفیذ، خاصة في ظل استحالة تقدیم أو تحصیل ضمانات 43 یعد خرقًا مباشرً

44 دبلوماسیة أو مؤسسیة موثوقة وفردیة من سلطات بلد المنشأ المنھار تكفل صون حقوق المرحلین، وھو ما یُسُسُقط

الصلاحیة القانونیة لقرار الترحیل من أساسھ جراء غیاب الشریك الحاضن للضمانات.

ویتكامل ھذا المنحى الحمائي الخارجي لستراسبورغ مع الفلسفة الدستوریة المرتبطة بـ المادتین الأولى والرابعة من میثاق

الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسیة التي تصوغھا محكمة العدل الأوروبیة في لوكسمبورغ؛ فبینما تأسس فقھ محكمة 

ا منعًا لوقوعھم في  لوكسمبورغ تاریخیًا لضبط النطاق الداخلي وعملیات نقل طالبي اللجوء بین العواصم الأوروبیة حصرً

"فقر مادي مدقع"، فإن القیاس الفقھي والتحلیلي بات یسحب ذات المنطق القانوني لحظر الطرد نحو البیئة الخارجیة

المنھارة. وبموجب ھذا التكامل، فإن إقدام أي دولة أوروبیة على استعجال إنھاء ملفات اللجوء السوریة بدافع النفع 

45

السیاسي، ودفع الأفراد نحو العودة القسریة إلى بیئة منھارة خدماتیًا ومحاصرة بمخلفات الحرب مع علم السلطات المسبق 
بتلك الأوضاع الكارثیة، یفعلّ فورًا "الالتزام الإیجابي" للدولة الطاردة، كونھ إجراءً ً ًلا یمكن تكییفھ قانونًا إلا بوصفھ 

لة تبعاتھا القانونیة Constructive Refoulementعملیة "إعادة قسریة مقنعّة" ) حَحَ رَُِّ ) یمكن ابطالھا وتتحمل الدول المُرَُ

كاملة.

الخاتمة والخلاصة

43

44

45

 TARAKHEL v. SWITZERLAND, (App no 29217/12) ECtHR 4 November 2014, para 121, 122.

TARAKHEL v. SWITZERLAND, (App no 29217/12) ECtHR 4 November 2014, para 120.

Abubacarr Jawo v Bundesrepublik Deutschland (Case C-163/17) EU:C:2019:218, para 91-93.
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تُظُظُھر النتائج التي خلص إلیھا ھذا التقریر أن التحولات الأخیرة في سیاسات اللجوء والھجرة داخل الاتحاد الأوروبي 
تمثل انتقالاًً ً تدریجیًا من نموذج الحمایة القائم على الاستقرار طویل الأمد إلى نموذج أكثر تقیدًا یقوم على مؤقتیة الحمایة 
وإعادة تقییمھا المستمرة، مع تعزیز آلیات الرقابة على الحدود وتسریع إجراءات البت في الطلبات وتوسیع أدوات العودة. 
وفي ھذا السیاق، ینعكس ھذا التحول بشكل مباشر على ملف اللاجئین السوریین، الذین شكّلوا إحدى أكبر الفئات المستفیدة 
من أنظمة الحمایة الأوروبیة خلال العقد الماضي، إذ أصبح وضعھم القانوني أكثر ارتباطًا بالتغیرات السیاسیة وتقدیرات 

“إمكانیة العودة” مقارنةً ًً بالاعتبارات المرتبطة بالاندماج طویل الأمد والاستقرار الاجتماعي. 

ویشیر ھذا التطور إلى إعادة ترتیب للأولویات القانونیة والسیاسیة داخل أنظمة اللجوء الأوروبیة، حیث باتت مسألة 
العودة تُطُطُرح بشكل متزاید كخیار مركزي في إدارة ملفات الحمایة، حتى في ظل استمرار التعقیدات المرتبطة بالوضع 

الإنساني والأمني في سوریا. إلا أن ھذا التوجھ یثیر إشكالیات جوھریة من منظور حقوقي وواقعي، لاسیما فیما یتعلق
بالعائلات التي استقرت في الدول الأوروبیة لسنوات طویلة، وأصبحت علاقاتھا الاجتماعیة والاقتصادیة مرتبطة بشكل 
وثیق ببلدان الاستقبال، بما یجعل فكرة العودة القسریة أو حتى الطوعیة غیر قابلة للتطبیق عملیًا في العدید من الحالات. 

ً ً علیھ، یوصي ھذا البحث بإعادة النظر في مركزیة “العودة” كأولویة مطلقة في سیاسات اللجوء الأوروبیة، والانتقال  وبناءً
ا العوامل البنیویة المرتبطة  نحو مقاربة أكثر توازنًا تأخذ بعین الاعتبار لیس فقط الاعتبارات الأمنیة والسیاسیة، بل أیضً

بإمكانیة إعادة الاندماج في بلد المنشأ. وفي ھذا الإطار، ینبغي أن تتوسع معاییر التقییم لتشمل مؤشرات أكثر شمولاًً ً تتعلق 
بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك توفر سبل العیش الكریم، والبنیة السكنیة، وفرص الاستقرار الفعلي، 

ا  ا كبیرً باعتبارھا عناصر أساسیة في تحدید واقعیة وشرعیة العودة. كما یدعو ھذا البحث إلى تعزیز الاعتراف بأن جزءً
من اللاجئین السوریین في أوروبا أصبحوا مندمجین فعلیًا في مجتمعات الاستقبال، وأن أي سیاسات مستقبلیة ینبغي أن 

تراعي ھذا الواقع الاجتماعي المتراكم، بما یضمن حمایة فعالة ومستدامة تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان ومعاییر 
ٍ ٍ لظروف  ا على إعادة الإرجاع دون تقییم كافٍ الحمایة الدولیة، بدلاًً ً من الاقتصار على مقاربات قصیرة المدى تركز حصرً

ما بعد العودة.

 كما یُوصي ھذا البحث بضرورة تضافر جھود المنظمات الحقوقیة والإنسانیة العاملة في مجال حمایة اللاجئین داخل 
أوروبا، من خلال تكثیف مساعیھا وتوجیھھا بشكل خاص لدعم طالبي اللجوء الصادرة بحقھم قرارات ترحیل نھائیة.

ویتأتى ذلك عبر تقدیم الدعم المادي والمعنوي اللازمین، وتوفیر الموارد المالیة الكافیة لتمكینھم من الطعن في ھذه
القرارات ومناصرة قضایاھم أمام المحاكم الوطنیة والجھات القضائیة الأوروبیة المختصة. حیث من شأن ھذا الاسناد أن 

یمنحھم فرصة حقیقیة ومكفولة لإعادة تقییم ملفاتھم وضمان بقائھم في بیئة آمنة، وذلك استناداًً ً إلى مبدأ عدم الطرد 
القسري، وإلى حین توفر الضمانات الواقعیة والموضوعیة التي تكفل عودتھم الطوعیة، الكریمة، والآمنة إلى وطنھم

سوریا.
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	ﻣﺗﻌددة ﻻ ﺗزال ﺗﮭدد ﻓﺋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺳورﯾﯾن داﺧل اﻟﺑﻼد ﻣن ﺿﻣﻧﮭم اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻌﺎﺋدﯾن، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ، واﻧﻌدام اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، وﺗدھور اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ. ﯾﻧطﻠق ھذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻣن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى اﻧﺳﺟﺎم اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟراھﻧﺔ داﺧل اﻻﺗﺣﺎد  اﻷوروﺑﻲ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷوروﺑﻲ واﻟدوﻟﻲ. ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل  اﻟﻔﺟوة اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟداﻋﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﻌودة ﻣن ﺟﮭﺔ، واﻟواﻗﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ  اﻟذي ﻻ ﯾزال ﯾﻔرض اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳورﯾﯾن ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى.  ﻟﺗﺣﻘﯾق ھذه اﻟﻐﺎﯾﺔ، ﯾﺳﺗﻌرض اﻟﺗﻘرﯾر اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟدﺳﺗوري ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻠﺟوء اﻷوروﺑﯾﺔ، واﻟدور اﻟذي ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﮫ  اﻟﻘﺿﺎء اﻷوروﺑﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﻓﻲ ﺻون  ﺣﻘوق طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء واﻟﻼﺟﺋﯾن. ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎول أﺛر اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺻﻌود اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻣﺗطرف ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﮭﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻊ  واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺑﺗﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﺳوﯾد ﻛﻧﻣوذﺟﯾن ﯾﻌﻛﺳﺎن اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل  واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻌودة. وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل، ﯾﻌرض اﻟﺗﻘرﯾر ﺗﻘﯾﯾﻣًﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟراھﻧﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ  اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﺑﮭدف إﺑراز ﻣدى واﻗﻌﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌودة اﻷوروﺑﯾﺔ، واﻟﻛﺷف  ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر واﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎﺋدون. وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق، ﻻ ﯾﮭدف اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺣوﻻت  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺑﺣد ذاﺗﮭﺎ، ﺑل إﻟﻰ ﻓﺣص آﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن وﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ  ﺗﺟﺎھﮭم، اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎده أن إﻧﮭﺎء اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻓﺗراﺿﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺟردة، ﺑل ﯾﺟب  أن ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻓردي ودﻗﯾق وﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺿﻣن اﺣﺗرام ﻣﺑدأ ﻋدم اﻹﻋﺎدة اﻟﻘﺳرﯾﺔ واﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻷوروﺑﻲ.

	اﻹطﺎر اﻟدﺳﺗوري واﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻠﺟوء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
	ﺗﺳﺗﻧد ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻠﺟوء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل وﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن إدارة اﻟﮭﺟرة وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء. وﺗﺗﻛون ھذه اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن: اﻷول ھو اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎھدات اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ وﻣﯾﺛﺎق اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ؛ واﻟﺛﺎﻧﻲ ھو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧوي اﻟذي ﯾﺿم اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻠﺟوء اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك، واﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋد وإﺟراءات ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء.  وﯾُﻌد ﻓﮭم ھذا اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أﻣرًا أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻟﺗﺣﻠﯾل ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﺟوء اﻷوروﺑﯾﺔ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﻠﻔﺎت  اﻟﻠﺟوء اﻟﺳوري وﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وآﻓﺎق اﻟﻌودة. ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻌﺎھدات اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟرﻛﯾزة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ  اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻠﺟوء. ﺣﯾث أرﺳت ﻣﻌﺎھدة اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔً ً ًﻣن اﻟﻘﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺗﺣﺎد1، واﻟﺗﻲ  ﻧﺻّت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﻣن أﺑرزھﺎ اﺣﺗرام اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون. ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻻﺗﺣﺎد ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ. ﻛﻣﺎ وﻣﻧﺣت اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ "ﻣﯾﺛﺎقَ َ َ

	اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ" ﻗﯾﻣﺔً ً ًﻗﺎﻧوﻧﯾﺔً ً ًﻣﻠزﻣﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل اﻟﺣﻘوق اﻟواردة ﻓﯾﮫ ﺟزءًا ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ  اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎد. ﯾﻛﺗﻣل ھذا اﻷﺳﺎس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎھدة ﻋﻣل اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺗﻲ وﺿﻌت اﻹطﺎر اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﺗطوﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ أوروﺑﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻠﺟوء.2 ﻓﻘد دﻋت  اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ واﻟﺳﺗون إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﮭﺟرة واﻟﻠﺟوء ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء، ﺑﯾﻧﻣﺎ أﻟزﻣت
	وﻣﺑدأ ﻋدم
	اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺳﺑﻌون اﻻﺗﺣﺎد ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻧظﺎم أوروﺑﻲ ﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺟوء ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﻧﯾف ﻟﻌﺎم
	1951
	اﻹﻋﺎدة اﻟﻘﺳرﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﻛرﺳت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﻣﺎﻧون ﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﺎﺳم اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء، وھو  ﻣﺑدأ أﺻﺑﺢ ﻣﺣورًا أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء وإدارة ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﮭﺟرة. وﯾﻌزز" ﻣﯾﺛﺎق  اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ"3 اﻟﻣﻠزم ﻗﺎﻧوﻧﺎ ھذه اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة، وﺿﻣﺎن اﺣﺗرام ﻣﺑدأ ﻋدم اﻹﻋﺎدة اﻟﻘﺳرﯾﺔ وﺣظر اﻟطرد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷرة.  وﺗﺗﻣﺗﻊ ھذه اﻟﺣﻘوق ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣرﺟﻌًﺎ إﻟزاﻣﯾًﺎ ﻋﻧد ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ أو ﺗطﺑﯾق  اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﮭﺟرة واﻟﻠﺟوء.  ﯾﻧطﺑق ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟدول ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻷﻛﺑر، ﻛﻔرﻧﺳﺎ، اﻟﺗﻲ ﻋﻛﺳت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗزاﻣﮭﺎ  ﺑﺎﻟﻣﻌﺎھدات واﻟﻘواﻧﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم، واﻷوروﺑﯾﺔ ﺑوﺟﮫ ﺧﺎص، اﻟﺗوﺟﮫ اﻟذي ﺳﺎد ﻟدى ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﺧﻼل  اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻣوﺟﺎت ﻟﺟوء اﻟﺳورﯾﯾن إﻟﻰ أوروﺑﺎ. وﯾظﮭر ھذا اﻟﺗوﺟﮫ ﺑﺻورة أوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗﺟرﺑﺗﻲ  أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﺳوﯾد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات اﻟﻼﺣﻘﺔ. وﺑذﻟك ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻌﺎھدات وﻣﯾﺛﺎق اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻷﻋﻠﻰ اﻟذي ﯾﺟب  أن ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻌﮫ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود أو اﻟﺣد ﻣن اﻟﮭﺟرة  ﻏﯾر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ. وﻟﺗﺣوﯾل ھذه اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ، أﻧﺷﺄ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﺎ ﯾُﻌرف “ﺑﻧظﺎم اﻟﻠﺟوء  اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك”.4 وﯾﺿم ھذا اﻟﻧظﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﺢ  اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ داﺧل اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ. وﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻗواﻋد ﺗﺣدﯾد ﺷروط اﻻﻋﺗراف ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ أو اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  اﻟﻔرﻋﯾﺔ، وإﺟراءات دراﺳﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﻠﺟوء، وﺷروط اﺳﺗﻘﺑﺎل طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺿو اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن  ﻓﺣص اﻟطﻠب. ﺗؤدي اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ دورًا ﻣﺣورﯾًﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، إذ ﺗﻠزم اﻟدول  اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺗﺣﻘﯾق أھداف وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺣدة ﻣﻊ ﺗرك ھﺎﻣش ﻣﺣدود ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ. أﻣﺎ اﻟﻠواﺋﺢ  اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻧﻔﺎذ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﻣﻠزم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻣن دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺷرﯾﻌﺎت وطﻧﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ. وﯾظﮭر  ذﻟك ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم دﺑﻠن5 اﻟذي ﯾﺣدد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن دراﺳﺔ طﻠب اﻟﻠﺟوء، وﻧظﺎم ﯾوروداك6 اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ  ﺑﺗﺑﺎدل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء .
	أﺳﮭﻣت ھذه اﻵﻟﯾﺎت ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺑﻧﯾﺔ إدارﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﮭﺟرة اﻷوروﺑﯾﺔ. إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ، ﯾﺿطﻠﻊ اﻟﺑﻌد اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﺑدور ﻣﺗزاﯾد اﻷھﻣﯾﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻠﺟوء اﻷوروﺑﯾﺔ. ﻓﻔﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق، ﺗؤدي وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺷؤون اﻟﻠﺟوء دورًا ﻣرﻛزﯾًﺎ ﻓﻲ دﻋم اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء وﺗﻘدﯾم  اﻟﺧﺑرات اﻟﻔﻧﯾﺔ وإﺻدار اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟدورﯾﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻧﺷﺄ. وﺗﻛﺗﺳب ھذه اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺳورﯾﯾن، ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣدى ﺗواﻓر ﺷروط اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌودة اﻵﻣﻧﺔ إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ.  ﯾﺷﻛل اﻟﻘﺿﺎء اﻷوروﺑﻲ رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﺣﺗرام ھذه اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ. وﯾﺗوزع ھذا اﻟدور ﺑﯾن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل  اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن. ﻓﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻷوروﺑﯾﺔ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻣﮭﻣﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻗﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺿﻣﺎن اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣوﺣد ﻟﮫ ﻋﺑر ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء. وﺗﻛﺗﺳب أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺟراءات اﻟﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ أھﻣﯾﺔ  ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌروض ﻓﻘط، ﺑل ﺗﻣﺗد آﺛﺎرھﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ داﺧل اﻻﺗﺣﺎد  اﻷوروﺑﻲ. وﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ أﺻﺑﺣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺎﻋﻼً ً ًرﺋﯾﺳﯾًﺎ ﻓﻲ رﺳم اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣرك ﺿﻣﻧﮭﺎ  ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﺟوء واﻟﮭﺟرة. أﻣﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﺗراﻗب ﻣدى اﻟﺗزام اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ  ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣظر اﻟﺗﻌذﯾب واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﮭﯾﻧﺔ. وﻗد أﺳﮭﻣت أﺣﻛﺎم ھﺎﺗﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺗﯾن ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء وﺗﻘﯾﯾد ﻗدرة اﻟدول ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ  ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗرﺣﯾل ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ. ﻓﻘد طورﺗﺎ ﻛﻼ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺳﻌت ﻧطﺎق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ. وﻣن أﺑرزھﺎ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣوﺳﻊ  ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟداﺧﻠﻲ، اﻟذي ﺧﻔف ﻣن اﻷﻋﺑﺎء اﻹﺛﺑﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء،7 وﻣﺑدأ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺗدرج  اﻟذي ﯾرﺑط ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ وﺣﺟم اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻔرد ﻹظﮭﺎر ﺗﻌرﺿﮫ ﻟﻠﺧطر.8 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  اﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗوازي ﻓﻲ إﻟﻐﺎء أوﺿﺎع اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ،9 واﻟذي ﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗد زاﻟت ﺑﺻورة  داﺋﻣﺔ وﺟوھرﯾﺔ ﻗﺑل ﺳﺣﺑﮭﺎ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻗﺎﻧوﻧﯾًﺎ ﻟﺗﺑرﯾر اﻟﺳﺣب ﻣﺟرد اﺣﺗﻣﺎل ﻗدرة طﺎﻟب اﻟﻠﺟوء ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن  ﺳﻼﻣﺗﮫ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ اﻻﺳرﯾﺔ ﻓﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟدوﻟﺔ  وﺣدھﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺧﺎﺻﯾن ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﯾن.10 وﯾﺳﺗﻘر اﻟﻣﺑدأ اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻘرﯾري ﻟﻠﺟوء واﻹﻋﻔﺎء ﻣن  اﻟﺗرﺣﯾل، ﺣﯾث أﻛدت ھذه اﻟﻣﺣﺎﻛم أن ﺳﺣب ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ أو اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻻ ﯾؤدي ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ إﻟﻰ ﺟواز اﻟﺗرﺣﯾل  إذا اﺳﺗﻣر ﺧطر اﻟﺗﻌذﯾب أو اﻻﺿطﮭﺎد ﻓﻲ ﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ. إذ أرﺳت أﺣﻛﺎم ﻛﱟل ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺣدًا أدﻧﻰ وﻗﺎﺋﯾًﺎ ﺟوھرﯾًﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ  اﻟرﻓض اﻟﻣطﻠق ﻟﺗرﺣﯾل أي ﻓرد إﻟﻰ أرض ﯾﺗﻌرض ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻠﺗﻌذﯾب، ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﯾُﻌدّ ّ ّﺧطرًا ﺟﺳﯾﻣًﺎ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدوﻟﺔ
	اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﺟوء
	ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھم ﺗﮭدﯾدًا ﻟﻸﻣن اﻷوروﺑﻲ. وﻗد ﺳﺎھﻣت ھذه اﻷﺣزاب إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋواﻣل ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﯾﺔ أﺧرى، ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز  ﺧطﺎب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﻠﺟوء وﻋدد ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء، ﻣن أزﻣﺔ  اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ﺷُﺢُﺢُ اﻟﻣﺳﺎﻛن وﻏﯾرھﺎ، ﺗﻠك اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌدو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ ﻛوﻧﮭﺎ ﻧﺗﺎﺟًﺎ طﺑﯾﻌﯾًﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻗﺎﺻرة، ﻻ  ﺛﻣرةً ً ًﻟوﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻗﻠوﯾﺔ ھﺎﻣﺷﯾﺔ.
	وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل، ﻋﻣﻠت ھذه اﻷﺣزاب ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣوﺛّﻘّﻘّﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷوروﺑﻲ  اﻟذي ﻛﺎن ﯾرزح أﺻﻼً ً ًﺗﺣت أزﻣﺔ ﻧﻘص ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺧﺻص اﻟدﻗﯾق. ﻓﺑﺣﺳب أﺣدث  اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﺗﺻدّرّرّ اﻟﻼﺟﺋون اﻟﺳورﯾون ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ،14 ﺣﯾث أدّى اﻷطﺑﺎء  واﻟﻣﻣرﺿون اﻟﺳورﯾون دورًا ﻣﺣورﯾًﺎ ﻓﻲ دﻋم ھذا اﻟﻘطﺎع وﺗطوﯾره ﻓﻲ ﻋدد ﻣن دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ. وھذا اﻟﻣؤﺷر، إن دلّ ّ ّﻋﻠﻰ ﺷﻲء، ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻧدﻣﺎج إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ، وھو ﻣﺎ ﻛﺛﯾرًا ﻣﺎ ﯾﻐﯾب ﻋن اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﺎم اﻟﻣﮭﯾﻣن. ﯾﻣﻛن ﻗراءة اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺻﺎﻋد ﻷﺣزاب اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻣﺗطرف ﻓﻲ ﻣؤﺷر ﺑﺎﻟﻎ اﻟدﻻﻟﺔ: اﻟﺗﺣوّل اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺳﻠوك ﺷراﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﺣﺗﻰ وﻗت ﻗرﯾب ﯾﺻوّﺗون ﻟﻸﺣزاب اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ واﻟوﺳطﯾﺔ، وأﺻﺑﺣوا اﻟﯾوم ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻣﺗطرف. وﺑﺎت ھذا اﻟﺗﺣوّل واﺿﺣًﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﮭدت ﺗﻧﺎﻣﯾًﺎ ﻻﻓﺗًﺎ ﻓﻲ  ﺣﺿور اﻟوزراء اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ ھذا اﻟﺗﯾﺎر.
	وﺗﺟﻠّت ھذه اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺟﻼء ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻷوروﺑﻲ، ﺣﯾث اﺳﺗﺣوذ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﯾﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ
	واﻟﺷﻌﺑوﯾﺔ اﻟﯾﻣﯾﻧﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔً ً ًﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب رﺑﻊ ﻣﻘﺎﻋد اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻋﻘب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﺎم  ﺗُﻧذر ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺻﻌود وﻓق ﻣﺎ ﯾرﺟّﺣّﺣّﮫ اﻟﻣﺣﻠﻠون اﻟﻣﺗﺧﺻﺻون. أﻣﺎم ھذا اﻟواﻗﻊ، ﻟﺟﺄت ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻧّﻲ ﺧطﺎب وﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣُﻘُﻘُﱢرﺑﺔ ﻣن أﺟﻧدة اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻣﺗطرف ﻓﻲ ﻣﻠف اﻟﻠﺟوء، ﺳﻌﯾًﺎ ﻣﻧﮭﺎ إﻟﻰ اﺳﺗرﺿﺎء ﻗﺎﻋدة  ﻧﺎﺧﺑﯾﮭﺎ ودرءًا ﻟﺧطر ﺗﺂﻛل أﺻواﺗﮭﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ھذا اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺻﺎﻋد ﻣﻊ اﻗﺗراب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ ﻋﺎم
	ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻﻓﺗﺔ
	15،2024
	. وھﻛذا، ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﺗداﻋﯾﺎت ﺻﻌود اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻣﺗطرف ﻋﻠﻰ ﺣﺿوره اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺗﺣﺎد، ﺑل ﺗﻣﺗد ﻟﺗُﻌﯾد
	2029 ﺗﺷﻛﯾل ﺗوﺟﮭﺎت اﻷﺣزاب اﻷﺧرى وﺗُﺿﯾّقّقّ ھﺎﻣش اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻛﺛر ﺣﻣﺎﯾﺔً ً ًﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷﮭد اﻷوروﺑﻲ اﻟراھن.

	ﺛﺎﻧﯾﺎ- اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻷوروﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﮭﺟرة واﻟﻠﺟوء: اﻧﻌﻛﺎس اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷوروﺑﻲ
	ﻣﻠزﻣﺔ، ﺗُﻌد ﻣن ﺑﯾن أﻛﺛر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﺷددًا وإﺛﺎرةً ً ًﻟﻠﺟدل ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻠﺟوء اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة. ﯾﺷﻛل
	ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ إدارة
	2026
	اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ داﺧل اﻻﺗﺣﺎد،16 إذ ﯾﺗﺄﻟف اﻹطﺎر اﻟﺟدﯾد ﻣن ﻋﺷرة ﺗﺷرﯾﻌﺎت أوروﺑﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺳرﯾﻊ إﺟراءات اﻟﻠﺟوء واﻟﻌودة، وﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء.
	، 17رﻏم أﻧﮫ ﯾﻌد اﻷﻋﻠﻰ ﺧﻼل اﻟﻌﻘد اﻷﺧﯾر.
	2025
	ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء أدوات أوﺳﻊ ﻟﺗﺳرﯾﻊ إﺟراءات اﻹﺑﻌﺎد وإﻧﻔﺎذ ﻗرارات اﻟﻌودة ﺑﺻورة أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ. ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن، ﺗﺛﯾر ھذه اﻟﺗطورات ﺗداﻋﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺣﻘوﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻣﯾﺔ. ﻓﻣن ﺟﮭﺔ، ﯾؤﻛد اﻟﻣﯾﺛﺎق اﺳﺗﻣرار اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب اﻟﻠﺟوء وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﮭﺷﺔ، إﻻ أﻧﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﯾﻌزز  اﺳﺗﺧدام اﻹﺟراءات اﻟﺣدودﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ وﯾﻘوي آﻟﯾﺎت اﻟﻌودة ﺑﺣق اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗُرُرُﻓض طﻠﺑﺎﺗﮭم. وﻋﻠﯾﮫ، ﻓﺈن اﻟﺳورﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾواﺟﮭون ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﺣﺎﺟﺗﮭم إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو اﻟذﯾن ﻗد ﺗُرُرُﻓض طﻠﺑﺎﺗﮭم ﺳﯾﺻﺑﺣون أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻹﺟراءات ﺗرﺣﯾل أﺳرع وأﻛﺛر ﺗﻧﺳﯾﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ. ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗرﻛﯾز اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌودة وإدارة اﻟﺣدود ﻗد ﯾؤدي ﻋﻣﻠﯾًﺎ إﻟﻰ ﺗﺿﯾﯾق ﻓرص اﻟﺑﻘﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ،  ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟوﺻول إﻟﻰ إﺟراءات ﻟﺟوء ﻋﺎدﻟﺔ وﻓردﯾﺔ وﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺑدأ ﻋدم اﻹﻋﺎدة اﻟﻘﺳرﯾﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ أﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ.

	اﻟﺗﺣوﻻت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﺟوء ﺗﺟﺎه اﻟﺳورﯾﯾن
	تُﺟسّد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟذي ﺗﺗﺑﻠور ﻋﻧده ﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻠﺟوء اﻷوروﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﺣول  اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻹطﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎت إدارﯾﺔ وﻗرارات ﻓردﯾﺔ ﺗﻣسّ ّ ّﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أوﺿﺎع طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ. وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق، ﺗﻛﺷف دراﺳﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋن ﻣدى ﺗﺄﺛر ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﺟوء ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻟﻸوﺿﺎع ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﻣﻧﺷﺄ. وﯾﮭدف ھذا اﻟﻘﺳم إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎذج ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن ھذه اﻟﺗﺣوﻻت، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﺳوﯾد، وﺑﯾﺎن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن.

	اوﻻ :أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﻼﺟﺋون اﻟﺳورﯾون ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺑررات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
	ﺗُﻣﺛل أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻧﻣوذﺟًﺎ ﺟﻐراﻓﯾًﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ ﻓرﯾدًا ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ، ﻣدﻋوﻣﺔً ً ًﺑﺄﻛﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد واﻟﺗزام ﺗﺎرﯾﺧﻲ  راﺳﺦ ﺑﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﻣﻌﺎھدات ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟدوﻟﯾﺔ، وھو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻧدﻻع اﻟﻧزاع اﻟﺳوري ﻋﺎم  وﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻣوﺟﺔ اﻟﻠﺟوء اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻋﺎم أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﺑقَ َ َﺳﺎﻛﻧﺔ، ﺑل ﺷﮭدت ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣﺗدرﺟﺔ ﻋﻛﺳت ﺑوﺿوح أﺛر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ، وﺗﺻﺎﻋد ﺣدة اﻟﺗﺟﺎذﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﺻﻌود ﺗﯾﺎرات اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻣﺗطرف، وﺻوﻻً ً ًإﻟﻰ اﻧﮭﯾﺎر ﻧظﺎم اﻷﺳد وﺑروز ﻣﺷﮭد  ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺟدﯾد ﻓﻲ دﻣﺷق، وھﻲ ﺗﺣوﻻت ﯾﻣﻛن ﻗراءﺗﮭﺎ وﻓﮭم أﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﺣطﺎت ﺳردﯾﺔ ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ.
	2011
	، اﻟوﺟﮭﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻣﻼذ اﻷﻛﺛر أﻣﺎﻧًﺎ واﺳﺗﻘرارًا ﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن. إﻻ
	2015
	) ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﺑرﻟﯾن ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ "اﻟﺑﺎب اﻟﻣﻔﺗوح" اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل "ﺑﻧد اﻟﺳﯾﺎدة" ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
	ﺗﺟﻠت اﻟﻣﺣطﺔ اﻷوﻟﻰ (
	2018
	2015
	دﺑﻠن،18 واﻟذي أﺗﺎح ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾق إﻋﻔﺎء اﻟﺳورﯾﯾن وإﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﮭﮭم إﻟﻰ دول اﻟدﺧول اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﺛل اﻟﯾوﻧﺎن وإﯾطﺎﻟﯾﺎ، ﻟﺗﺗوﻟﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻣﺑﺎﺷرة وﺑﺷﻛل رﯾﺎدي ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ طﻠﺑﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ أراﺿﯾﮭﺎ.  ﺗراﻓﻘت ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ إرﺳﺎء إﺟراءات إدارﯾﺔ ﻣﺑﺳطﺔ وﻣﺳرﻋﺔ أﻓﺿت إﻟﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ  ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﮭﺎ اﻟﻼﺟﺊ، ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺗﺳﺟﯾل ﻣﻌدﻻت ﻗﺑول  اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻠﻐت ذروﺗﮭﺎ ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ وﺿﻊ "اﻟﻼﺟﺊ" واﻷﻣﺎن ﺑﻌﯾد اﻟﻣدى،19 اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن إﺟﻣﺎع ﺷﻌﺑﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ  ﯾﻌﺗرف ﺑﻔرارھم ﻣن اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﺟﺳﯾﻣﺔ وﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ. ﺑﯾد أن ھذا اﻟﻣﻧﺎخ ﻟم ﯾدم طوﯾﻼً،ً،ً إذ ﺷﮭدت اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
	) ﺗﺣوﻻً ً ًﺗدرﯾﺟﯾًﺎ ﻣن "ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗرﺣﯾب" ﻧﺣو ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺷروطﺔ وﻣؤﻗﺗﺔ، ﻣدﻓوﻋﺔً ً ًﺑﺗﺑدل ﺧطوط اﻟﺳﯾطرة
	2024
	2018
	اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻧﺣﺳﺎر اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻛدﻣﺷق وﻣﺣﯾطﮭﺎ، وھو ﻣﺎ اﺗﺧذﺗﮫ ﻗوى  ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺑررًا ﻹﺛﺎرة ﻣﻠف اﻟﻌودة. ورﻏم اﻟﻣواﻧﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ، ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ  ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺣظر اﻹﺑﻌﺎد إﻟﻰ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﮭدد ﺑﺎﻟﺗﻌذﯾب أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﮭﯾﻧﺔ، إﻻ أن اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾدي ﺗرﺟم ﻧﻔﺳﮫ إدارﯾًﺎ  ﻋﺑر ﺗراﺟﻊ ﻧﺳب ﻣﻧﺢ اﻟﻠﺟوء اﻟﻛﺎﻣل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ "اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ" اﻟﻣؤﻗﺗﺔ،20 وﻣﺎ راﻓﻘﮭﺎ ﻣن ﺗﺿﯾﯾق ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗﺟﺳد
	ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ،21 ﻣﻣﺎ ﺷرﻋن
	ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾق ﻟمّ ّ ّﺷﻣل اﻷﺳر، ﻓﺿﻼً ً ًﻋن ﻋدم ﺗﺟدﯾد اﻟﺣظر اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗرﺣﯾل ﻋﺎم  ﻋﻣﻠﯾًﺎ ﻓﻛرة ﻣراﺟﻌﺔ اﻹﻗﺎﻣﺎت وإﺧﺿﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺗدﻗﯾق اﻟدوري.
	2020
	أﻣﺎ اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﻧﺎﺷﺋﺔ، ﻓﻘد ﺗﺑﻠورت ﻣﻼﻣﺣﮭﺎ ﻋﻘب اﻧﮭﯾﺎر ﻧظﺎم اﻷﺳد، ﺣﯾث اﻧﺗﻘل ﻧﻘﺎش اﻟﻌودة ﻣن ﺣﯾز اﻟﺗﻧظﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻣﻔﺗوح ﺗﺣت وطﺄة اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺳﻠطوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ. وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق، ﺳﺎرﻋت اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﮭﺟرة واﻟﻼﺟﺋﯾن (

	BAMF
	اﻟﺗﻲ ﺗﺟﯾز إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺻﻔﺔ اﻟﻠﺟوء ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻐﯾرت اﻟظروف اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻧزوح ﺟوھرﯾًﺎ، ﻣﻊ ﺗﻛﺛﯾف اﻟدﻋم ﻟﺑراﻣﺞ "اﻟﻌودة  اﻟطوﻋﯾﺔ".  وﺗﻘدم أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ
	ﯾورو ﻟﻸﺳرة اﻟواﺣدة ﻓﻲ
	4,000
	ﯾورو ﻟﻠﻔرد اﻟواﺣد وﺑﺣد أﻗﺻﻰ
	1,000
	2025
	إطﺎر ھذه اﻟﺑراﻣﺞ23. وﻟم ﯾﻘف اﻷﻣر ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺎر اﻟطوﻋﻲ، ﺑل أﺣدﺛت ﺑرﻟﯾن ﻣﻧﻌطﻔًﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾًﺎ ﺟذرﯾًﺎ ﻓﻲ أواﺧر ﻋﺎم
	ﻋﺑر ﺗﻧﻔﯾذ أوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺣﯾل اﻟﻘﺳري ﺑرﺣﻼت ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ دﻣﺷق طﺎﻟت رﻋﺎﯾﺎ ﺳورﯾﯾن ﻣﻣن ﻟدﯾﮭم ﺳﺟﻼت ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو  ﺻُﻧّﻔّﻔّوا ﻛﺗﮭدﯾدات أﻣﻧﯾﺔ،24 ﻓﻲ ﺧطوة اﻋﺗﺑرت ﺗﺣول ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج طوﯾل اﻷﻣد  ﻧﺣو إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺑررات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻌودة ﻟﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت. وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﮫ، ﺑدأت ﻣﻛﺎﺗب اﻟﮭﺟرة ﺑرﺑط ﻗراراﺗﮭﺎ ﺑرﻓض طﻠﺑﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺳورﯾﯾن ﺑﺳﻘوط اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدﯾم.  أﻓﺎد أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻣت ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﮭم ﻓﻲ إطﺎر ھذا اﻟﺑﺣث ﺑوﺟوب ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺳﺗﺷﮭدًا ﺑﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﺣﯾث أﺑﻠﻐﺗﮫ ﺳﻠطﺎت اﻟﮭﺟرة اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﺳؤاﻟﮭﺎ ﻋن أﺳﺑﺎب اﻟرﻓض ﺑﺄن ﻧظﺎم ﺑﺷﺎر اﻷﺳد ﺳﻘط، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺳﺑب اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟم ﯾﻌد ﻗﺎﺋﻣًﺎ. ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗزداد أھﻣﯾﺔ ھذه اﻟﺗﺣوﻻت ﻣﻊ دﺧول ﻣﯾﺛﺎق اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﮭﺟرة  واﻟﻠﺟوء ﺣﯾّزّزّ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، إذ ﺗﺷﯾر اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ إﻟﻰ ﺗوﺟﮫ ﻣﺗﻧﺎمٍ ٍ ٍﻧﺣو ﺗﻌزﯾز آﻟﯾﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟدوﻟﺔ  اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن طﻠب اﻟﻠﺟوء واﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻧﻘل اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء. ورﻏم أن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ أﻗل ﺗﺄﺛرًا ﺑﺈﺟراءات اﻟﻔﺣص اﻟﺣدودي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدول اﻟوﺻول اﻷوﻟﻰ، ﻓﺈن  اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗدﻓﻊ ﻧﺣو ﺗﺷدﯾد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺳﺑق ﺗﺳﺟﯾﻠﮭم ﻓﻲ دول أوروﺑﯾﺔ أﺧرى، ﻣن ﺧﻼل  إﻧﺷﺎء ھﯾﺎﻛل اﺳﺗﻘﺑﺎل وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮭم إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﺑت ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ طﻠﺑﺎﺗﮭم. 25وﯾﻌﻛس ذﻟك  اﺗﺟﺎھًﺎ أوﺳﻊ ﻧﺣو إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم إدارة اﻟﻠﺟوء داﺧل اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ  داﺧل اﻟﻔﺿﺎء اﻷوروﺑﻲ، وھو ﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳورﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻘل ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء  أو اﻟذﯾن ﺗرﺗﺑط ﻣﻠﻔﺎﺗﮭم ﺑدول أوروﺑﯾﺔ أﺧرى ﺑﻣوﺟب ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻷوروﺑﯾﺔ. ﺛﺎﻧﯾﺎ- اﻟﺳوﯾد واﻟﻼﺟﺋون اﻟﺳورﯾون: ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻟﻌودة
	,DW 25ﻧظﺎم اﻟﻠﺟوء اﻷوروﺑﻲ اﻟﺟدﯾد: ﻣﺎ اﻟذي ﺳﯾﺗﻐﯾر ﻟﻼﺟﺋﯾن واﻟدولﻧظﺎم اﻟﻠﺟوء اﻷوروﺑﻲ اﻟﺟدﯾد: ﻣﺎ اﻟذي ﺳﯾﺗﻐﯾر ﻟﻼﺟﺋﯾن واﻟدول؟


	ﺷﻛﻠت اﻟﺳوﯾد ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻧزاع اﻟﺳوري ﻧﻣوذﺟًﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾًﺎ ﻓرﯾدًا ﺑﯾن دول اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ، ﻣدﻓوﻋﺔً ً ًﺑﺎﻟﺗزام
	ﺑﻣﻧﺢ اﻹﻗﺎﻣﺎت
	ﻣﻌﯾﺎري ﺻﺎرم ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، وھو ﻣﺎ ﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻗرارھﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء اﻟﺳورﯾﯾن.26 ھذا اﻟﻘرار اﻟﺟﺎذب ﺟﻌل اﻟﺳوﯾد ﻋﺎم
	2015
	2013
	اﻟدوﻟﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻷﻛﺛر
	اﺳﺗﯾﻌﺎﺑًﺎ ﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔً ً ًﺑﻌدد ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ.27 وﺗراﻓﻘت ھذه اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺢ اﻟﻼﺟﺋﯾن وﺻوﻻً ً ًﻣطﻠﻘًﺎ إﻟﻰ ﺳوق  اﻟﻌﻣل، وﺣزﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺣق ﻟمّ ّ ّﺷﻣل اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣن دون ﻋواﺋق، ﻣدﻋوﻣﺔً ً ًﺑﻣﻌدﻻت ﻗﺑول ﺷﺑﮫ ﻛﺎﻣﻠﺔ  اﺳﺗﻧدت إﻟﻰ اﻓﺗراض راﺳﺦ ﺑﺄن اﻟﻔرار ﻣن ﺳورﯾﺎ ﯾﻣﺛل ﻣﺑررًا ذاﺗﯾًﺎ ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗدام. إﻻ أن ھذا اﻟﺳﺧﺎء اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﺻطدم ﺑﻌﻘﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد، إذ وﺿﻌت اﻟﻣوﺟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻌﺎم  اﻹدارﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳوﯾدﯾﺔ ﺗﺣت ﺿﻐوط ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﺷدﯾدة، ﻣﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺑﻼد ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ
	اﻟﻣﻧظوﻣﺔ
	2015
	إﻟﻰ اﻧزﻻق ﺗﺷرﯾﻌﻲ
	2021
	2016
	رادﯾﻛﺎﻟﻲ ﻧﺣو "ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻻﺳﺗداﻣﺔ". وﺗﻣﺛل ھذا اﻟﺗﺣول ﻓﻲ ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﮭﺟرة اﻟﻣؤﻗت ﻟﻌﺎم رﻛﺎﺋز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﺑر إﺣﻼل ﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﺣل اﻟداﺋﻣﺔ، وﺗﺣدﯾد ﺻﻼﺣﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺛﻼث ﺳﻧوات،  واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر ﺷﮭرًا ﻓﻘط، ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ﻓرض ﻗﯾود ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻟمّ ّ ّاﻟﺷﻣل وإﺟراءات ﺗدﻗﯾق ﻣﺷددة ﻋﻠﻰ  اﻟﺣدود أﺳﮭﻣت ﻓﻲ ﺧﻔض اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺣﺎد.
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	إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل ھذه اﻟﻘﯾود إﻟﻰ ﻧﺻوص داﺋﻣﺔ ﻓﻲ
	2021
	وﻟم ﺗﻘف ﺳﺗوﻛﮭوﻟم ﻋﻧد ﺣدود اﻹﺟراءات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، ﺑل ﺳﺎرﻋت ﻋﺎم
	ﻗﺎﻧون اﻷﺟﺎﻧب،30 ﻣﺷﺗرطﺔً ً ًﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﺗرات ﺑﻘﺎء أطول وإﺛﺑﺎت اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺗﺄﺛرةً ً ًﺑﺗﻘﯾﯾﻣﺎت
	اﻟﺗﻲ ﺟﺎدﻟت ﺑﺎﻧﺣﺳﺎر ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻣﺣددة داﺧل ﺳورﯾﺎ،31 ﻣﻣﺎ ﻧﻘل
	وﻛﺎﻟﺔ اﻟﮭﺟرة اﻟﺳوﯾدﯾﺔ ﻟﻌﺎم
	2019
	اﻟﻌبء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻼﺟﺊ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣطﺎﻟﺑًﺎ ﺑﺈﺛﺑﺎت وﺟود أﺳﺑﺎب اﺿطﮭﺎد "ﻓردﯾﺔ وﺷﺧﺻﯾﺔ" ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ.  وﺗوﺟت اﻟﺳوﯾد ھذا اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾدي ﻓﻲ اﻟﻣﺣطﺔ اﻟراھﻧﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻛﺎﻣل ﻧﺣو ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻧذر ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌودة  ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ً ًﻣﺗﻰ ﻣﺎ اﻋﺗﺑرت اﻟﺳﻠطﺎت أن اﻟظروف ﺗﺳﻣﺢ ﺑذﻟك. ﺣﯾث ﻋﻠﻘت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳوﯾدﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﻋواﺻم أوروﺑﯾﺔ  أﺧرى، اﻟﻧظر ﻓﻲ طﻠﺑﺎت اﻟﻠﺟوء اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎر اﺳﺗﻛﻣﺎل إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ ﺑدﻣﺷق ﻋﻘب اﻧﮭﯾﺎر ﻧظﺎم
	اﻷﺳد.32 وﺗرﺟﻣت ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻠﺳﻔﺗﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾًﺎ ﻋﺑر ﻣﺳﺎرﯾن، ﺗﻣﺛل اﻷول ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز وﺗوﺳﯾﻊ ﺑراﻣﺞ "اﻟﻌودة اﻟطوﻋﯾﺔ"  واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإﻋﺎدة اﻻﻧدﻣﺎج ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐﺎدرة،33 ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻷﻛﺛر ﺧطورة ﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﺑر اﻟﺑدء ﻓﻲ اﺳﺗﻛﺷﺎف آﻟﯾﺎت اﻟﺗرﺣﯾل اﻟﻘﺳري واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ ﻹﻋﺎدة اﻟرﻋﺎﯾﺎ اﻟﺳورﯾﯾن ﻣﻣن ﺗﻌﻠﻘت ﺑﮭم  ﺳﺟﻼت ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو اﻋﺗﺑروا ﺗﮭدﯾدًا أﻣﻧﯾًﺎ،34 ﻣﺳﺗﻧدةً ً ًﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺑدل ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض.  ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻷﺣدث إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗﻠﮭﺎ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘرار  اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوﯾد، ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻧﻣوذج ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣرة. 35وﻣن ﺷﺄن ھذا اﻟﺗﺣول أن ﯾﺟﻌل  اﺳﺗﻣرار اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﺟﺋﯾن أﻛﺛر ارﺗﺑﺎطًﺎ ﺑﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺷﺄن ظروف اﻟﻌودة وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج طوﯾل اﻷﻣد،  ﺑدﻻً ً ًﻣن اﻓﺗراض اﻻﺳﺗﻘرار اﻟداﺋم اﻟذي طﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوﯾدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻧزاع اﻟﺳوري. رﻏم اﻟﺗﺣذﯾرات  اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﻘﮭﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﺗﻛﺗﻧف  ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

	اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
	ﯾﺗﺿﺢ أن ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻠﺟوء ﻣﺎ زاﻟت ﺗﺷﻛّل ﺑؤرة ﺧﻼف ﺑﻧﯾوي ﺣﺎد ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣن
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	أوﻻ- اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻟﻧظﺎم
	وﺑوﻗوع ﺗﻠك اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ، ﺗداﻋت ﺟﻣوع اﻟﺳورﯾﯾن ﻧﺣو اﻟﻌواﺻم اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺳًﺎ ﻟﻠﻣﻼذ اﻵﻣن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ. واﺳﺗﻣرت ھذه اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﺣﻘﯾﻘﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺗﻰ ﻟﺣظﺔ اﻧﮭﯾﺎر ھﯾﻛل اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ  دﻣﺷق، وھﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎغ ﺣوﻟﮭﺎ اﻟﺷﺎرع اﻟﺳوري آﻣﺎﻻً ً ًﻋرﯾﺿﺔ ﺑﺈﻧﮭﺎء ﻣﻔﺎﻋﯾل اﻷزﻣﺔ واﺳﺗﻌﺎدة اﻻﺳﺗﻘرار، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟراﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ھﻲ اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺿطﮭﺎد. ﺑﯾد أن ھذا اﻟﺗﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻔﺗﮫ اﻟﻌواﺻم اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻧﻔﻌﻲ ﻣﻐﺎﯾر، ﻣﺗﺧذة ﻣﻧﮫ رﻛﯾزة ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻧﺎدي ﺑﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺣﯾل، ﻣﺳﺗﻧدة ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﻓرﺿﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗﺟزأة ﺗرى أن اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ  أھّﻠت اﻟﺳورﯾﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ،37 ﻗد اﻧﻘﺿت ﺑﺎﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣﻌﺎرك اﻟراﻣﯾﺔ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﻧظﺎم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻣﺎرﺳﺎت  اﻟﺗﻌذﯾب واﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ﻗد طُوﯾت ﺻﻔﺣﺗﮭﺎ ﺣﻛﻣًﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺟب إﻋﺎدة ﺗﻔﻌﯾل ﺗﺻﻧﯾف ﺳورﯾﺎ ﻛـ "ﺑﻠد ﻣﻧﺷﺄ آﻣن".  ﻏﯾر أن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟذي ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻷﺳد أظﮭر ﺗطورات ﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻣﻌطﯾﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﻌض اﻟﺗﻘدﯾرات  اﻷوﻟﯾﺔ؛ إذ دﺧﻠت اﻟﺑﻼد ﻓﻲ آﺗون ﻧزاﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﺗﺣت ﻣﺳﻣﯾﺎت ودواﻓﻊ اﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة، ﺗراوﺣت ﺑﯾن ﺗﺻﻔﯾﺔ  اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻊ ﻣن وُﺻﻔوا ﺑـ "ﻓﻠول اﻟﻧظﺎم"، وﺑﯾن ﺻداﻣﺎت ﺗﻐذﯾﮭﺎ اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣذھﺑﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻧﺔ، وھو ﻣﺎ  ﺗُرُرُﺟم ﻣﯾداﻧﯾًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺗرﻛزت ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﺛﻘل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻸﻗﻠﯾﺎت، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺳوري ذي  اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌﻠوﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺳوﯾداء ذات اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟدرزﯾﺔ، واﻟﻣﻧﺎطق ذات اﻟﺗواﺟد اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ، وﺻوﻻً ً ًإﻟﻰ اﻻﺿطراﺑﺎت  اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿرب اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣت ﺳﯾطرة اﻟﻘوى اﻟﻛردﯾﺔ.
	ﻣﻣﺎ ﻋﻣّقّقّ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌدام اﻟﯾﻘﯾن ودﻓﻊ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟداﺧل إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺎﻟﻔرار، وﺣث
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	ﻻ ﺗﺗوﻗف اﻟﮭﺷﺎﺷﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻣﻠف ﻋودة اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن ﻋﻧد ﺣدود اﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗﻣدد اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، ﺑل ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﺑﺷﻛل ﻋﺿوي ﻣﻊ ﺷﻠل وﻋﺟز أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺷﺎذة ﻋن  اﻟﻘﺎﻧون، وھو اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﻛﺗﺳب أﺑﻌﺎدًا أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾد ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب اﻟﺟﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮫ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ. ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺂﻛل اﻟﻣﺷﮭود ﻓﻲ ﻗدرة اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺳط اﻻﺳﺗﻘرار، ﯾواﺟﮫ اﻟﻣواطن اﻟﺳوري ﻏﯾﺎﺑًﺎ  ﺗﺎﻣًﺎ ﻟﻠﻣﻼذ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺗﮫ. ﺗﺄﺳﯾﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗﺄزم، ﯾﺻطدم اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻷوروﺑﻲ  ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎرﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، إذ ﯾﺷﺗرط اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟـ "ﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻵﻣن" اﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻼﺿطﮭﺎد أو اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺷواﺋﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻌرق أو اﻟدﯾن أو اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ أو اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﻓﺋﺔ  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو اﻟرأي اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،40 وھو ﻣﺎ ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗزاﻣًﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾًﺎ ﯾﻣﻧﻌﮭﺎ ﻣن ﺗﻌرﯾض اﻷﻓراد ﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﮭﺎرة، ﻋﺑر إﻋﺎدة اﻟﻔرد إﻟﻰ ظروف ﯾُﺣُﺣُﺗﻣل أن ﯾﺗﻌرض ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻠﺗﻌذﯾب أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﮭﯾﻧﺔ. وﺑﻧﺎءً ً ًﻋﻠﯾﮫ، ﻓﺈن إﻗدام أي دوﻟﺔ أوروﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺣﯾل ﻻﺟﺊ إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ واﻗﻌﺔ ﺳﻘوط اﻟﻧظﺎم وﺣﺳب، ﻣﻊ اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ اﻟﻣﺗﻌﱠﻣد ﻋن اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺷواﺋﻲ  اﻟﻣﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ، ﻻ ﯾﻌدو ﻛوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ "إﻋﺎدة ﻗﺳرﯾﺔ ﻣﻘﻧّﻌﺔ" ﺑﺎطﻠﺔ. ﺛﺎﻧﯾﺎ- اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وإﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﯾُﻌدّ ّ ّاﻻﻧﮭﯾﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻣن أﺑرز اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﮭت اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻌﺎﺋدﯾن، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋودﺗﮭم طوﻋﯾﺔ أم  ﻗﺳرﯾﺔ، إذ أدى اﻟﺗدھور اﻟﺣﺎد ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﺳﺑل اﻟﻌﯾش اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻌد ﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻧزوح. ﻛﻣﺎ ﺑرزت أزﻣﺔ اﻟﻣﺄوى ﺑوﺻﻔﮭﺎ إﺣدى اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أﻣﺎم إﻋﺎدة اﻻﻧدﻣﺎج واﻻﺳﺗﻘرار، ﺣﯾث ﯾواﺟﮫ اﻟﻌدﯾد ﻣن  اﻟﻌﺎﺋدﯾن واﻗﻊ ﻓﻘدان ﻣﻧﺎزﻟﮭم أو ﻋدم ﺗوﻓر أﻣﺎﻛن آﻣﻧﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻛن،41 اﻷﻣر اﻟذي ﯾزﯾد ﻣن ﺗﻌﻘﯾد ظروﻓﮭم اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ وﯾﺣدّ ّ ّ ﻣن ﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﺣﯾﺎﺗﮭم ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻌودة.
	" - ACHR
	اﻟﺳورﯾﺔ، ﻣﺣوﻻً ً ًﻣﺳﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﻼد إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺳﻛن اﻟﺑﺷري، ﺣﯾث ﯾﻐدو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل.
	وﯾﺿﺎف إﻟﻰ ھذا اﻟﻣﺷﮭد ﺑﻌدٌ ٌ ٌآﺧر ﺷدﯾد اﻟﺧطورة ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺣرب ﻣن اﻷﻟﻐﺎم واﻟﻘﻧﺎﺑل ﻏﯾر اﻟﻣﻧﻔﺟرة اﻟﺗﻲ  ﺗﺗرﺑص ﺑﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن أي ﻣﺳﻌﻰ ﺳﯾﺎﺳﻲ أوروﺑﻲ ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗرﺣﯾل ﻣﺋﺎت اﻵﻻف ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن وإﻟﻘﺎﺋﮭم ﻓﻲ  ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺟردة ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو ﺷروط اﻟﺑﻘﺎء اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، اﻧﺗﮭﺎﻛًﺎ ﺻﺎرﺧًﺎ ﻟﻠﺣق ﻓﻲ اﻟﻛراﻣﺔ، وﺗﻌرّﯾﺿًﺎ  ﻋﻣدًا ﻟﻸﻓراد ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﮭﯾﻧﺔ ﺗﻧﺗﮭك اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷوروﺑﯾﺔ. وﺗﺳﺗﻧد ھذه اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﺟﺗﮭﺎدات ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﺻﺎﻏﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺳﺗراﺳﺑورغ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺎرس  اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺣظر اﻟطرد واﻟﺗرﺣﯾل ﻧﺣو اﻟدول اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ (اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن اﻻﺗﺣﺎد)؛ ﺣﯾث رﺳﺧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ راﺑطًﺎ  ﻣﻌﯾﺎرﯾًﺎ ﺣﺎﺳﻣًﺎ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟطرد اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺑﻠد اﻟﻣﻘﺻد، وﺑﯾن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ  اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣظر اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﮭﯾﻧﺔ.
	وﺣﺳﻣت أﺣﻛﺎم ﺳﺗراﺳﺑورغ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل، ﻣﺷﺗرطﺔً ً ًﺗوﻓر ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﺟﺊ ﻛﺎﻟﻣﺄوى واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻣﻌﺗﺑرةً ً ًأن اﻟﺗرﺣﯾل ﻧﺣو دوﻟﺔ ﺗﻔﺗﻘر ﻟﮭذه اﻟﻣﻘوﻣﺎت  ﯾﻌد ﺧرﻗًﺎ ﻣﺑﺎﺷرًا ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾوﺟب اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ،43 ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾم أو ﺗﺣﺻﯾل ﺿﻣﺎﻧﺎت  دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ أو ﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻣوﺛوﻗﺔ وﻓردﯾﺔ ﻣن ﺳﻠطﺎت ﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﻣﻧﮭﺎر ﺗﻛﻔل ﺻون ﺣﻘوق اﻟﻣرﺣﻠﯾن،44 وھو ﻣﺎ ﯾُﺳُﺳُﻘط  اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻘرار اﻟﺗرﺣﯾل ﻣن أﺳﺎﺳﮫ ﺟراء ﻏﯾﺎب اﻟﺷرﯾك اﻟﺣﺎﺿن ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت.
	وﯾﺗﻛﺎﻣل ھذا اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﺣﻣﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺳﺗراﺳﺑورغ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑـ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﻣﯾﺛﺎق اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻوﻏﮭﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟوﻛﺳﻣﺑورغ؛ ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺄﺳس ﻓﻘﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ  ﻟوﻛﺳﻣﺑورغ ﺗﺎرﯾﺧﯾًﺎ ﻟﺿﺑط اﻟﻧطﺎق اﻟداﺧﻠﻲ وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء ﺑﯾن اﻟﻌواﺻم اﻷوروﺑﯾﺔ ﺣﺻرًا ﻣﻧﻌًﺎ ﻟوﻗوﻋﮭم ﻓﻲ  "ﻓﻘر ﻣﺎدي ﻣدﻗﻊ"،45 ﻓﺈن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻔﻘﮭﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺑﺎت ﯾﺳﺣب ذات اﻟﻣﻧطق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣظر اﻟطرد ﻧﺣو اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﮭﺎرة. وﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﺗﻛﺎﻣل، ﻓﺈن إﻗدام أي دوﻟﺔ أوروﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺟﺎل إﻧﮭﺎء ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻠﺟوء اﻟﺳورﯾﺔ ﺑداﻓﻊ اﻟﻧﻔﻊ  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ودﻓﻊ اﻷﻓراد ﻧﺣو اﻟﻌودة اﻟﻘﺳرﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﮭﺎرة ﺧدﻣﺎﺗﯾًﺎ وﻣﺣﺎﺻرة ﺑﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺣرب ﻣﻊ ﻋﻠم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺳﺑق  ﺑﺗﻠك اﻷوﺿﺎع اﻟﻛﺎرﺛﯾﺔ، ﯾﻔﻌّل ﻓورًا "اﻻﻟﺗزام اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ" ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟطﺎردة، ﻛوﻧﮫ إﺟراءً ً ًﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻛﯾﯾﻔﮫ ﻗﺎﻧوﻧًﺎ إﻻ ﺑوﺻﻔﮫ
	) ﯾﻣﻛن اﺑطﺎﻟﮭﺎ وﺗﺗﺣﻣل اﻟدول اﻟﻣُرَُرَُﱢﺣَﺣَﻠﺔ ﺗﺑﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
	ﻋﻣﻠﯾﺔ "إﻋﺎدة ﻗﺳرﯾﺔ ﻣﻘﻧّﻌﺔ" (
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	ﻛﺎﻣﻠﺔ.

	اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ واﻟﺧﻼﺻﺔ
	ﺗُظُظُﮭر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺧﻠص إﻟﯾﮭﺎ ھذا اﻟﺗﻘرﯾر أن اﻟﺗﺣوﻻت اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﺟوء واﻟﮭﺟرة داﺧل اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ  ﺗﻣﺛل اﻧﺗﻘﺎﻻً ً ًﺗدرﯾﺟﯾًﺎ ﻣن ﻧﻣوذج اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار طوﯾل اﻷﻣد إﻟﻰ ﻧﻣوذج أﻛﺛر ﺗﻘﯾدًا ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣؤﻗﺗﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  وإﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣرة، ﻣﻊ ﺗﻌزﯾز آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود وﺗﺳرﯾﻊ إﺟراءات اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺎت وﺗوﺳﯾﻊ أدوات اﻟﻌودة.  وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق، ﯾﻧﻌﻛس ھذا اﻟﺗﺣول ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﻠف اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن، اﻟذﯾن ﺷﻛّﻠوا إﺣدى أﻛﺑر اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة  ﻣن أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺎﺿﻲ، إذ أﺻﺑﺢ وﺿﻌﮭم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أﻛﺛر ارﺗﺑﺎطًﺎ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﻘدﯾرات  “إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌودة” ﻣﻘﺎرﻧﺔً ً ًﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻧدﻣﺎج طوﯾل اﻷﻣد واﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
	وﯾﺷﯾر ھذا اﻟﺗطور إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب ﻟﻸوﻟوﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ داﺧل أﻧظﻣﺔ اﻟﻠﺟوء اﻷوروﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑﺎﺗت ﻣﺳﺄﻟﺔ  اﻟﻌودة ﺗُطُطُرح ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد ﻛﺧﯾﺎر ﻣرﻛزي ﻓﻲ إدارة ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻊ  اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ. إﻻ أن ھذا اﻟﺗوﺟﮫ ﯾﺛﯾر إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﺟوھرﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺣﻘوﻗﻲ وواﻗﻌﻲ، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘرت ﻓﻲ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ، وأﺻﺑﺣت ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛل  وﺛﯾق ﺑﺑﻠدان اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل، ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻓﻛرة اﻟﻌودة اﻟﻘﺳرﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ اﻟطوﻋﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت.  وﺑﻧﺎءً ً ًﻋﻠﯾﮫ، ﯾوﺻﻲ ھذا اﻟﺑﺣث ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣرﻛزﯾﺔ “اﻟﻌودة” ﻛﺄوﻟوﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﺟوء اﻷوروﺑﯾﺔ، واﻻﻧﺗﻘﺎل  ﻧﺣو ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻛﺛر ﺗوازﻧًﺎ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﯾس ﻓﻘط اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑل أﯾﺿًﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻋﺎدة اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ. وﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر، ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗوﺳﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﺗﺷﻣل ﻣؤﺷرات أﻛﺛر ﺷﻣوﻻً ً ًﺗﺗﻌﻠق  ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗوﻓر ﺳﺑل اﻟﻌﯾش اﻟﻛرﯾم، واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ، وﻓرص اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻔﻌﻠﻲ،  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد واﻗﻌﯾﺔ وﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻌودة. ﻛﻣﺎ ﯾدﻋو ھذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻻﻋﺗراف ﺑﺄن ﺟزءًا ﻛﺑﯾرًا  ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن ﻓﻲ أوروﺑﺎ أﺻﺑﺣوا ﻣﻧدﻣﺟﯾن ﻓﻌﻠﯾًﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل، وأن أي ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن  ﺗراﻋﻲ ھذا اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗراﻛم، ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻣﻌﺎﯾﯾر  اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺑدﻻً ً ًﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى ﺗرﻛز ﺣﺻرًا ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻹرﺟﺎع دون ﺗﻘﯾﯾم ﻛﺎفٍ ٍ ٍﻟظروف  ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻌودة.
	ﻛﻣﺎ ﯾُوﺻﻲ ھذا اﻟﺑﺣث ﺑﺿرورة ﺗﺿﺎﻓر ﺟﮭود اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن داﺧل  أوروﺑﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﺛﯾف ﻣﺳﺎﻋﯾﮭﺎ وﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟدﻋم طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء اﻟﺻﺎدرة ﺑﺣﻘﮭم ﻗرارات ﺗرﺣﯾل ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ. وﯾﺗﺄﺗﻰ ذﻟك ﻋﺑر ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻼزﻣﯾن، وﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن اﻟطﻌن ﻓﻲ ھذه اﻟﻘرارات وﻣﻧﺎﺻرة ﻗﺿﺎﯾﺎھم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ. ﺣﯾث ﻣن ﺷﺄن ھذا اﻻﺳﻧﺎد أن  ﯾﻣﻧﺣﮭم ﻓرﺻﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻠﻔﺎﺗﮭم وﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎﺋﮭم ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ آﻣﻧﺔ، وذﻟك اﺳﺗﻧﺎداً ً ًإﻟﻰ ﻣﺑدأ ﻋدم اﻟطرد  اﻟﻘﺳري، وإﻟﻰ ﺣﯾن ﺗوﻓر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻋودﺗﮭم اﻟطوﻋﯾﺔ، اﻟﻛرﯾﻣﺔ، واﻵﻣﻧﺔ إﻟﻰ وطﻧﮭم ﺳورﯾﺎ.

